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بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا }

صدق الله العلي العظيم
(سورة النساء:  59)


الإهــــــداء
إلى يعسوب الدين وقائد الغرّ الـمُحَجّلِين، حاملِ لواء الإنسانية ومَن عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب(عليه السلام)،  أُقدِّم هذه البضاعة المزجاة راجياً أن تحظى من الله بالقبول والرضا.

والى والديَّ رحمة الله بي... والى ولدي (وسام) الذي اختاره الله وهو في عمر الزهور إلى جواره ...والى عائلتي التي تحملت المشاق لأجل مساعدتي.  

الباحث




شكر وعرفان
 لا يسعني إلا أن أوجه جزيل شكري وعظيم تقديري _ بعد الله سبحانه وتعالى_ إلى جميع الذين أسهموا في انجاز هذه الدراسة، أخص منهم بالذكر والتنويه جامعة الكوفة التي احتضنتني بين طلبتها وعمادة كلية الفقه وكادرها الذي هيأ لي المناخ العلمي المميّز, من الاساتذة الاكفاء والمشرفين اخص بالذكر منهم الاستاذ الدكتور صالح جبار القرشي، والاستاذ المساعد الدكتور فاضل مَدَب اللذان  تفضّلا بالإشراف على هذه الاطروحة وبذلا من الجهود ما لا يعوضه إلا الأجر من الله تبارك وتعالى.

 كما أشكرُ جميع الأساتذة الأفاضل في مرحلة دراسة الدكتوراه لما بَذلوه من عظيمِ الجهدِ وغزارةِ العلمِ وسعةِ الصدرِ لأجل استثمار طاقاتنا بالجهة الصحيحة وتدعيم بنائنا الفكري الذي أوصلنا الى موضوع هذه الاطروحة بعد سلسلة من البحوث التي نشرتها في مجلات علمية محكمة ساهمت في إنضاج موضوع الاطروحة. وأقدّم جزيل الشكر والتقدير إلى رئيس جامعة الكوفة لما بذله من الدعم بتخفيض اجور الدراسة . وآخر دعائي أن يغفر لي ولوالديَّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. 

خلاصة البحث
يمّثل منهج العرض على الكتاب منهجاً توحيدياً نقدياً متميزا لمضمون الحديث الذي خطه الرسول الاكرم محمد(صلى الله عليه و آله وسلم)بعدما استشعرَ بان سنته التي فيها خير العباد والبلاد بعد القران الكريم ستتعرض الى الدس والتحريف من بعده لا سيما من قبل أعداء الداخل والخارج لامة الاسلام فجاءت هذه الدراسة متناولة بيان ذلك المنهج واهم قواعد العرض فيه بأسلوب نظر فيه البحث إلى ما مرّ من عطاء فكري حول ذلك المنهج وما قدمه لنا علماء هذه الامة من فقهاء واصوليين ومحدثين من نتاج فكري لا يستهان به, والى ما أحاط بهذا المنهج من اهمال وتضعيف عند البعض من جهة صدور رواياته، وسلط البحث الضوء على آراء فقهاء المسلمين من السنة والشيعة حول ذلك المنهج الذي له الأثر البالغ على نقد متون الأحاديث وتنقيح الموروث الروائي مما ينعكس ايجاباً على السنة النبوية لتشذيبها مما شوهه المفسدون منها. فتصبح نقطة تحول في مسيرة الامة لاكتشاف اثار الرسول(صلى الله عليه و آله وسلم)الصحيحة . 

فكانت هذه الدراسة عبارة عن بسط المفاهيم المتعلقة بموضوع الاطروحة وشرحها بشكل واضح, ثم شرع البحث في اختيار المنهج الذي اعتمده في دراسته هذه وهو المنهج العقلي التحليلي.

ويعتمد بحث الاطروحة على ثلاثة ركائز تضمنت فصولاً ثلاثة : 

الأول: روايات العرض عند الشيعة الامامية. والثاني: روايات العرض عن اهل السنة والجماعة. والثالثة : الاستقراء والتطبيق لبيان مدى فعالية منهج العرض على الكتاب في تنقيح الموروث الروائي. 

وقوائم هذه البحث الثلاثة ترتكز على مسلمات أساسية بين علماء المدرستين وهي : 

1ـ سلامة النص القرآني من التحريف.

2ـ إن السنة هي المصدر الثاني بعد القران وأنها شارحة للقرآن الكريم.

3ـ  إن سنة رسول الله  كانت الساحة المفتوحة للدس والتحريف من قبل اعداء الاسلام .

فكانت هذه الدراسة مجيبة عن الغموض الذي اكتنف طريق العلماء حول ذلك المنهج واثره الايجابي في تنقيح أعظم تراث بعد القران وهي السنة النبوية.
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المُقدِّمَـــــــــــــــة

أوّلاً: بيان عنوان الاطروحة وأبعاد احاطته بالموضوع:
الحمد لله الأول قَبلّ الإنشاء والآخِرُ بعدَ فناءِ الأشياء حمداً كثيراً سَرمداً لا ينقطعُ أبدا والصلاة والسلام على خير الورى وسيّد الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأبرار المخلَصين.
وبعد...

العلاقة وثيقة بين المنهج وتطبيقاته وانّ معرفة المنهج وإتقانه تستلزم صحّة تطبيقاته ولذلك هذه العلاقة لم تكن وليدة الأمس, بل شغلت أفكار علماء وفلاسفة ومفكرين منذ العصور السحيقة وهي نتيجة طبيعية لتطلع الإنسان إلى المعرفة وانه قوة عالقة مفكرة فامتزجت أفكاره بمسألة المْنشَأ والمعاد فحاول فك اللغز وأطلق لفكره العنان في تلك المسألة فأبدى الآراء والأفكار ووضع الأسس والنظريات لكي يجيب عن سؤال طالما شغل حيزاً كبيراً في أفكارهِ, كيف لنا أن نمّيز بين سنة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة الأطهار وبين ما نُسِبَ إليهم(عليهم السلام) من كلام مكذوب وموضوع, وما تأثير ذلك المنهج على حياة الإنسان الفكرية, والعقدية, والاجتماعية, والعلمية, والتشريعية وغيرها, ورد انتقادات من انتقد النص المقدّس كالمستشرقين ومَنْ تَبِعهم, وما تأثيره على ربط الأفكار بالفكر المحمدي الأصيل ودفع الشبهات ؟ وكل تلك الاسئلة واجاباتها تمثل محوراً جوهرياً يتعلق بالحفاظ على الوحي الرسالي الذي هو العنصر المقدس الذي يرسم للناس شريعة السماء.

الأمر الذي سَيتكفّل هذا البحث بتحقيقهِ بغيةَ الوصول إلى نتيجة قائمة على دراسة روايات العرض على الكتاب دراسةً موضوعية عند الشيعة الامامية واهل السنة والجماعة بطريقة بحث فنية وبطريقة موضوعية.
وأما الأسئلة الأصلية والفرعية للمسألة محل البحث, نوجزها بالنقاط الآتية:
(أ)الاسئلة الاصلية:
1ـ  ما مدى اعتماد روايات العرض على الكتاب كمنهج واساس في تنقيح سُنّة النبي والموروث الروائي لدى المسلمين ؟. 
2ـ ما الرؤى والانطباعات لدى الشيعي الامامية حول روايات العرض على الكتاب؟. وهل تعدّ عندهم رواياته ميزاناً صدر من  النبي صلى الله عليه واله يمكن الاعتماد عليه في تنقيح الموروث الروائي؟.
3ـ ما الرؤى والانطباعات لدى أهل السنة والجماعة حول روايات العرض على الكتاب؟ وهل تعدّ عندهم روايات صحيحة أم لا؟. 

4ـ وإذا صحة منهج نقد المتن طبق عملية العرض على الكتاب. فهل يمكن تطبيقه عملياً على الموروث الروائي؟.

(ب)الاسئلة الفرعية:
1ـ هل وقع التحريف والدس في سنّة النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله, وما أبرز العوامل التي أدت الى ذلك ؟.

2ـ ما دلالة روايات العرض على الكتاب؟ وهل يؤثر ذلك على سنة النبي صلى الله عليه واله؟.

3ـ هل روايات العرض على الكتاب صحة صدورها يقينة أم ظنية؟.

4ـ ما آراء علماء السنة بروايات العرض من حيث السند والمضمون والمتن؟. 
ثانياً: أهمية البحث وضرورته:

وتكمن أهمية هذا البحث في تناوله أهم قاعدة من قواعد نقد متن الحديث التي اتفقوا عليها علماء المسلمين من الناحية العملية ولكنهم اختلفوا في من الناحية النظرية, ونحاول في هذا البحث أن نجيب على مجموعة من الأسئلة الحسّاسة المُهمة التي تؤثر تأثيراً بالغاً في حياة الإنسان المسلم, بل حياة كل إنسان في المجتمع. ومن خلال التعرّف على طبيعة منهج العرض على الكتاب والغاية من وجودهِ وتحديد أهدافهِ, وتشخيص آثاره التي تبيّن لنا مخاطر الماضي وربطها بمخاطر الحاضر والمستقبل, والتعرف أيضاً على حركة التاريخ وسير العملية التربوية والفكرية لدى الإنسان المسلم.

وكذلك تَظْهر أهمية البحث مِنْ خِلال كونهِ ينظر لأهم المسائل التي يعتمدها المسلمون في بيان اعتقاداتهم وأفكارهم الفقهية القائمة على أساس أحاديث ومرويات تُعَدّ المصدر الثاني بعد كتاب الله المجيد, وما لم تُنَقح هذه الأحاديث والمرويات بمنهج وميزان توحيدي غير علمي الرجال والدراية الذين لا يعدّان معياراً في رفع الاختلاف بين الأحاديث والمرويات إلا بحدود ضيقة, وعلى هذا الأساس تبقى السُّنة النبوية مجالا للفهم الخاطئ الذي يفرّق الأمة الإسلامية لكثرة ما أُدخِل فيها من أحاديث ومرويات مدسوسة وموضوعة منسوبة للنبي الأعظم محمد صلى الله عليه واله التي تشوه الصفحة البيضاء الناصعة للسنة النبوية. ودون البحث عن هذا الميزان وبيان وآثاره في تنقيح الموروث الروائي يبقى الدس والوضع في الحديث مصدراً  للتصورات والأوهام والأكاذيب المتصلة واللصيقة في الأمر المقدس, وصارت نقطة الضعف هذه مثالا لنقد الإسلام والمسلمين, لما عليه اليوم من اختلاف وحروب وإذلال وتشريد وقتل, وغيرها مِنَ الأفعال التي يندى لها جبين الإنسانية وإخفاق بريقِ حضارةٍ تُعدُّ في نظر الكثيرين حضارةً عَريقةً أَسسّها نبي الرحمة(صلى الله عليه وآله وسلم).
ثالثاً: سابقة البحث:

لقد تناول الموضوع محل البحث جملة من العلماء والباحثين لاسيما الكتب الاصولية عند فقهاء المسلمين, وأولوه اهتماماً كبيراً تحت طاولة حجية الخبر الواحد كما في الكتاب الموسوم ( حجية الخبر الواحد) للسيد السيستاني وغير من الكتب الاصولية في باب تعارض الادلة. وتناوله السيد علي مطر الهاشمي بكتيب أسماه(منهج نقد المتن في تصحيح الموروث الروائي) وللسيد الحيدري كتاب في منهج نقد المتن والموسوم(ميزان تصحيح الموروث الروائي), وكتاب عرض أصول الأخبار على القران والعقل (كسر الصنم) لمؤلفه البرقعي وكتاب (مباني نقد متن الحديث) للدكتور قاسم البيضاني. كما تناول الموضوع في الكتب الأصولية عند علماء الشيعة, وعلماء الحديث كحمزة المليباري بكتابه(نظرات جديدة في علوم الحديث), وغيرهم من الباحثين ولا سيما كتب الاصوليين في باب تعارض الادلة ولكن جميع هؤلاء لم نرَ منهم مَنْ بَسَطَ الكلامَ والبحثً في منهج العرض على الكتابِ على هيئة بحثٍ مستقلٍ متكاملٍ, بل بعضه قد يتجاوز بعض صفحات فقط. 
كما أن بعض هذه الدراسات يشوبها بعض الاضافات الضرورية والتي منها:

1ـ اعتمدت هذه الدراسات منهج العرض كمنهج لنقد متن الحديث واخذت برواياته اخذ المسلمات اليقينية وادعوا تواترها تواتراً معنوياً ولكنهم لم يقيموا الدليل على تواتره.

2ـ إنَّ هذه الدراسات اخذت بمفهوم المخالفة للكتاب لا سيما في باب تعارض الادلة دون مفهوم الموافقة ولكن النزر اليسير منها كوّن رؤية أوسع من مفهوم المخالفة, بل ذهب الى مفهوم الموافقة أيضا موسعاً من تطبيقات ذلك المنهج.

3ـ كما ان هذه الدراسات لم تشمل في مفهومها وتطبيقاتها الاحاديث صحيحة السند للفراغ من صحته وعدم احتياجها للعرض على الكتاب, سواء كان الصحيح مخالفاً ام موافقاً للكتاب.

4ـ إنّ العرض في بعض هذه الدراسات كان يقتصر في عملية العرض على الظاهر فقط. 

وجاءت هذه الدراسة لكي تكمل ما تم الوصول اليه حيث أقامت الدليل على تواتر روايات العرض كما أنها وسعت مفهوم العرض حيث أثبتت ان مفهوم العرض على الكتاب لا يشمل الاحاديث المخالفة فقط بل يشمل الموافقة أيضا بل يشمل الصحيحة منها بل حتى الاخبار المتواترة وترى هذه الدراسة أن عرض الحديث على الكتاب قد يكون من الاساس بمعنى قبل النظر في سنده كما أن العرض فيها لا يقتصر على الظاهر فقط بل يشمل روح القران ومقاصده.    

رابعاً: الهدف من وراء البحث:

والبحث الذّي بين أيدينا له جملة من الأهداف منها خاص ومنها عام, إلّا أن أهم هذه الأهداف هي:

1ـ دراسة منهج العرض على الكتاب وبيان أثره في ادلجة الأفكار وتحديدها بمستوى معين يْهيئ الأرضية المناسبة لبيان الفكر المحمدي الأصيل الذي أساسه أساساً توحيدياً.
2ـ نشرُ مثِل هكذا بحوث تنشر الفكر التنويري لتوحيد الأمة وفتح المجال أمام الباحثين لنقل قِيمِ الإسلام المحمدي الأصيل, ونقل ثقافة التوحيد بَدلاً من ثقافة التقليد, ويعدّ هداية لطلاب الحقيقة الذين نبذوا روح التعصّب والظنون التاريخية والطائفية.

3ـ بيان المعالجات الجذرية في تنقيح الموروث الروائي وتهديم الفكر التربوي المنحرف والدخيل على الفكر الإسلامي الأصيل. ومحاولة معرفة العلاجات القرآنية لهذه الأفكار وبيان فسادها وفضح زيفها.

خامساً: فرضيات البحث:

1ـ إنَّ التفسير الواقعي والموضوعي لروايات العرض على الكتاب يُعطي رؤية فكرية توحيدية في تنقيح الموروث الروائي بعيدة كل البعد عن الاختلاف والتشرذم الذي تعيشه الأمة .
2ـ إنَّ القران فيه تبيان لكل شيء وهو الدستور الذي يهدي لأقوم الأفكار التي لها صلة وثيقة بالوحي التي من خلالها تتم تنمية المجتمع وإبعاد التأثيرات المدمّرة لبنائه الفكري والعقدي.

3ـ إنّ هكذا معيارا في تنقيح الموروث الروائي يُعدّ أساساً توحيديا وذا فائدة عظمى ومعياراً يضاف الى لعلمي الرجال والدراية بل يعدُّ أفضلهما على الاطلاق.
4ـ إنّ عملية نقد المتون الحدّيثية تُعدّ أساساً لبيان صحة الحديث من سَقَمِه ومعياراً لنقد الرواة والحكم عليهم, من خلال دراسة متون مروياتهم, وهكذا نقد للمتون لابد له من مرجعية توحيدية وهي العرض على الكتاب.

5ـ وتقع ضمن فرضيات هذا البحث فرضية مسألة تواتر أخبار العرض, فقد ادعى جملة من علمائنا الشيعة الامامية تواتر روايات العرض تواتراً معنوياً ولكنهم لم يقيموا الدليل على ذلك وعلى هذا الأساس سوف يقوم البحث بإثبات ذلك المدعى وإقامة الدليل عليه. 

سادساً: منهج البحث وخطته:

لاشكَّ أنّ قيمةَ كل بحثٍ تعتمدُ اعتماداً شديداً على المنهج الذي يتبعه الباحثُ في هذا البحث, فإنَّ هذه القيمة تتناسب تناسباً طردياً مع تناسب هذا البحث الممنهج مع الموضوع محل البحث والتحقيق, وإنَّ: "التقدم في البحث العلمي رهنٌ بالمنهج والطريقة, فإن غاب المنهج, خضع البحث للعشوائية, وأضحت المعرفة غير عملية, وانتكست مسيرة البحث العلمي"(
). 

وبصورة عامة, يمكننا تقسيم البحوث العلمية على نوعين أساسيين هما:(
)

1 ـ البحوث الأساسية (Basic Research): وهي دراسة تُجرى بالأساس من أجل الحصول على المعرفة بذاتها, فهي ذات طبيعة نظرية بالدرجة الأوّلى, إلّا أن ذلك لا يمنع مِنْ تطبيق نتائجها على مشاكل قائمة بالفعل.
2 ـ البحوث التطبيقية(Applied Research): وهي التي تكون عادةً مُوّجةً لحل مشكلة من مشاكل العلمية أو لاكتشاف معارف جديدة.

وأمّا البحوث من حيث مناهجها فهي أنواع عديدة منها:

1 ـ البحوث الوثائقية: وهي التي تعتمد على المصادر والوثائق المطبوعة وغير المطبوعة.

ومن أهم المناهج المتبعة في هذا النوع من الوثائق ما يأتي:

أ ـ البحوث التي تتبع  الطريقة الإحصائية.

ب ـ البحوث التي تتبع المنهج التاريخي.

ج ـ البحوث التي تتبع منهج تحليل المضمون أو المحتوى. 

2 ـ البحوث الميدانية.

3 ـ البحوث التجريبية.

والأقربُ إلى هذا البحث الذي بين أيدينا من المناهج هو النوع الأوّل من المناهج, وهي الوثائقية التي تتبع المنهج النقلي, أو الّذي يُسمى عند بعضهم المنهج الإستردادي, إلّا أنّ هذا المنهج يعتمد- فيما نحن فيه- جمع المعلومات من مصادرها ثم القيام بتحليلها تحليلاً علمياً دقيقاً, وتبويبها التبويب المناسب وصولاً إلى النتائج الموضوعية في المسألة محل البحث.

هذا بالنسبة إلى منهج البحث، وأمّا بالنسبة إلى الخطة التي اتَّبعها البحث، فهي القائمة على تقسيم البحث وتوثيقه إلى مُقدَّمة وجملة من الفصول راعينا فيها الترتيب العلمي والمنطقي بين كل واحدٍ منها، والترابط بين كل عنوان وآخر من عناوين الفصل الواحد، ثم ختمنا البحث بجملة من النتائج التي توصلنا إليها.

التمهيد: فقد تناولَ التمهيدُ للبحث الذي لا غِنى للبحث عنه، بحوثاً عامةً تارةً  متعلقة بشرح مفاهيم الاطروحة والتي وضعتها تحت عنوان ( تحديد المصطلحات) الذي تناولت فيه المفاهيم الاساسية والمفاهيم ذات الصلة المرتبطة بالمفاهيم الاساسية.

وأمّا الفصّل الأول: تناولت فيه روايات العرض عند علماء الشيعة الامامية وبيان أراءهم في هذه الروايات من الناحية النظرية والعملية كما تناولت في هذا الفصل دليل تواتر روايات العرض على الكتاب العمود الفقري لهذه الأطروحة.
وأمّا الفصّل الثاني: وقد تعرضت فيه الى بيان وآراء علماء السنة في روايات العرض على الكتاب من الناحيتين النظرية والعملية .
وأمّا الفصّل الثالث: الاستقراء والتطبيق لبيان مدى فعالية منهج العرض على الكتاب في تنقيح الموروث الروائي والرجوع الى سُنّة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) الصحيحة. وانعكاساتها وتأثيراتها على فكر الإنسان والواقع الاجتماعي. 
نسأله تعالى أن نكونَ قْد وفقنا في البحث المتواضع والحمد لولي الحمد.

تحديد المصطلحات
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأوّل: مفاهيم أساسية .

المطلب الثاني: مفاهيم ذات صلة

المطلب الثالث : أسباب عرض الحديث على الكتاب .

تحديد مصطلحات البحث

تمهيد :

يَتضمّن هذا التمهيد بيان المفاهيم الأساسية والمفاهيم ذات الصلة المتعلقة بموضوع الأطروحة وعنوانها, وعليه سيتضمن هذا التمهيد مطلبين أساسيين, هما:

الأول: مفاهيم اساسية.

الثاني: مفاهيم ذات صلة.

1ـ  مفـــــاهــــــــيم أســــــــاســـــــــية

وكما هي عادة البحث العلمي يبدأ بالمفاهيم الأساسية ويَوسِّعُ البحثَ فيها لفهم موضوع البحث ثم يُعضِّد هذه المفاهيم بمفاهيمَ ذات الصلة لبحث الأطروحة, وهذا التدرّج العلمي لا يُمكن أنْ نتخطى معالمه ونبغي عنه حِوَلاً.

إنَّ تمايز المفاهيم وعدم تداخلها وبيان حدودها ومعانيها يُثري العقلَ البشري بالمعرفةِ المنشودةِ لنمو الفكرِ الانساني والرقي والازدهار العلمي, وعليه سنبدأ بما هو متعارف عليه علمياً ببيان مفهوم المفردة الاولى من موضوع الاطروحة, ثم تعقبها بقية المفردات.

- الروايــــــة:

(أولاً) لغة:

1ـ قال الجوهري:" والراوية: البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه"(
). ومراده التحمل والنقل.

2ـ  وعرف الزمخشري الرواية فقال:" ومنه قولهم هو راوية للحديث وروى الحديث حمله من قولهم البعير يروي الماء أي يحمله وحديث مروي وهم رواة الأحاديث وراووها حاملوها كما يقال رواة الماء وروت القطاة فراخها صارت راوية لها ...ورويته الحديث حملته على روايته وتقول المتعلم عطشان ما يرويه إلا من يرويه"(
).

3ـ قال الرازي في بيان معنى روى:" وريا بكسر الراء وفتحها وارتوى وتروى كله بمعنى وروى الحديث والشعر يروي بالكسر رواية فهو راو في الشعر والماء والحديث من قوم رواة ورواه الشعر تروية وأرواه أيضا حمله على روايته وسمي يوم التروية لانهم كانوا يرتوون فيه من الماء لما بعد وروى في الامر تروية نظر فيه وفكر يهمز ولا يهمز وتقول أنشد القصيدة يا هذا ولا تقل اروها إلا أن تأمره بروايتها أي باستظهارها و(الراية) العلم"(
).

4ـ وقال الطريحي :"روى البعير الماء من باب رمى: حمله، فهو رواية، ثم أطلقت على كل دابة يستقى الماء عليها، ومنه قيل: رويت الحديث رواية ورويته الحديث تروية حملته على روايته"(
).

 إن مادة (روى) تأتي على معان ثلاثة:

1ـ  بمعنى الحمل والنقل.

2ـ  وقد تأتي بمعنى الإسقاء والإرواء من الماء.

3ـ وقد تأتي بمعنى الشرب من الماء.

وعلى هذا الاساس يمكن ان نستخلص معنى قولهم: روى الحديث يعني حمل الحديث، ثم نقله إلى غيره.

الرواية تطلق ويراد بها العلم ويعدُّ من اشرف العلوم بعد الفقه عند اهل الشريعة.

فيكون موضوع علم الرواية هو دراسة متن الرواية وكل ما يتعلق به من دلالات واحكام فقهية؛ ولذا قال استاذنا الدكتور حسين سامي:"علم الرواية: ويختص بدراسة متن الحديث ودلالته و فقهه"(
).

 (ثانياً) اصطلاحاً:

1ـ تعرف الرواية بأنها:" اللفظ الحاكي لقول رسول الله محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)، والناقل لصورة فعله أو تقريره"(
).

2ـ قال الطريحي: "والرواية في الاصطلاح العلمي: الخبر المنتهي بطريق النقل من ناقل إلى ناقل حتى ينتهي إلى المنقول عنه من النبي أو الإمام، على مراتبه من المتواتر والمستفيض، وخبر الواحد على مراتبه أيضا. وفي الحديث: الجهال يحزنهم ترك الرواية أي ترك رواية العلم، إذ لا عذر للجاهل عن التعلم"(
).

3ـ وعرفت الرواية بانها:" نقل الحديث وإسناده إلى مَن رواه أو إلى مَن عزي إليه، أو نسب إليه بصيغة من صيغ الأداء المعروفة عند المحدثين"(
). وهو علم الحديث رواية.
وهناك من ميّز بين (رَوَيْنا)- بالفتح والتخفيف- والمراد منها لشدّة التّحرّي– أي: نقلنا لغيرنا- وشرط هذا النقل أن يكون الناقلَ قد لَقِيَ شيخه مباشرةٍ وسمع منه. وبين (رُوِّيْنا) - بضمِّ الراء وتشديد الواو المكسورة - أي: نقل لنا شيوخُنا(
).
كما يشترط في الرواية أن يتوفر فيها ركنان, وهما:

- الأول: التحمّل بمعنى: هو أن يأخذ التلميذ الحديث من شيخه.

- الثاني: الأداء بمعنى: أن يؤدي الشيخ الحديث إلى تلميذه. 

ويفهم من هذين الركنين عدم اشتراط اختصاص الرواية عن النبي بل تشمل العلوم كافة فمن تحمّل أي علم من العلوم ونقله إلى غيره اصطلح عليه رواية , وهذا هو المعنى العام.

أما اختصاصه بما روي من حديث عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) فهو القدر المتيقن بين اهل الاختصاص؛ لأن الرواية تعدّ من أهم طرق تحصيل العلم, بل اهم طريق من طرق الاسناد التي يتبعها الراوي إلى أن ينتهي الإسناد إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) سواء كانت الرواية متصلة أم منقطعة والغاية منه اثبات صحة صدور كلام النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، أو فعله أو تقريره وهو ما يطلق عليه بالسنة النبوية وهذه السنة يجب علينا كمسلمين اتباعها عقلاً وشرعاً. أما مفهوم السنة فهو أوسع عند الشيعة الأمامية لتوسيع دائرة المعصوم عندهم فكما يشمل النبي فهو يشمل أيضاً كلام أئمة اهل البيت(عليهم السلام) وأفعالهم وتقريرهم ولذا عرفوا السنة بأنها: الإخبار الحاكية عن قول المعصوم وفعله وتقريره. 

ويتضح مما تقدم إن معنى الرواية عند المحدثين: هي نقل الحديث وإسناده إلى من رواه حتى منتهى الخبر هو خير الخلق(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي انتهى إليه الخبر, ولها صيغة مختلفة كصيغ الأداء المعروفة, مثل: حدثنا، أو سمعت، أو أخبرنا، أو غير ذلك من الألفاظ.

- العــــــــــرض:

عرف العرض بعدة تعاريف منها:

أولاً: عند اللغويين:

1ـ قال الفراهيدي:"عرض: عَرُضَ الشيء يعرُضُ، فهو عريض. والعَرْضُ مجزوماً: خلاف الطول. وفلان يَعْرِضُ علينا المتاع عَرْضاً للبيع والهبة ونحوهما. وعرَّضته تعريضاً، وأعرضْتُهُ إعراضاً، أي: جعلته عريضاً. وعَرَضْتُ الجند عرض العين، أي: أمررتهم علي لأنظرَ ما حالهم، ومن غاب منهم، ... وعرضت الكتاب والقرآن عرضاً"(
).

2ـ قال الجوهري :" عَرَضَ له أمرُ كذا يَعرِضُ، أي ظَهَر. وعَرَضْتُ عليه أمر كذا. وعَرَضْتَ له الشيء، أي أظهرته له وأبرزته إليه... وعَرَضْتُ الكتاب. وعَرَضْتُ الجندَ عَرْضَ العينِ، إذا أمررتَهم عليك ونظرتَ ما حالُهم"(
).

3ـ قال ابن فارس :"(عرض) العين والراء والضاد بناءٌ تكثرُ فروعُه، وهي مع كثرتها ترجعُ إلى أصلٍ واحد، وهو العَرْض الذي يُخالف الطُّول... ومن الباب: عَرَضَ المتاعَ يَعْرِضُه عَرضاً. وهو كأنَّه في ذاك قد أراهُ عَرْضَه"(
).

ويبدو من كلام اللغويين أن المراد من العرض هو: عبارة عن كل أمر طارئ يمكن زواله عن قرب. والغاية منه بيان حال المعروض لدى العارض واظهاره لذوي الرغبة ليختاروا.

ثانياً: عند الحكماء والمتكلمين:

المتكلمون والحكماء تكلموا عن (العَرَض) برغم تعريفاتهم المختلفة المتعلقة بالمقولات الفلسفية وهي العرض في قبال الجوهر التي يبحث فيها عن أحوال الوجود وصفاته الذاتية والعرضية عند المتكلمين والمناطقة, التي بسطوا الكلام فيها بين ناقض ومبرم  وفي التعرض لها يخرج البحث عن مجاله ولا يوفر للبحث قيمة علمية كثيرة الفائدة لوضوح المقصود من هذه اللفظة(
). 

ثالثاً: عند المفسرين:

للعرض عدة معانٍ في مجال التفسير ولكنها تشترك بأصل واحد وهو الذي يقابل الطول وله فروع ومصاديق كثيرة والأصل الواحد في تلك المادّة:" هو جعل شيء في مرأى ومنظر، لأي منظور كان، من معاملة، أو جلب توجّه ورغبة، أو تعظيم، أو ترهيب، أو إيجاد مانع وحائل، أو غير ذلك من الأغراض...."(
). وهذه المعاني وردت في كتاب الله تعالى, وعند التدقيق في عباراتهم واستعمالاتهم التفسيرية تجد ان العرض في عرفهم ما هو الا قاعدة من قواعد التفسير واصل من أصولها.
ذكر مصطفى في تفسيره معنى اخر للعرض حيث قال : " هو الخروج التدريجي من النقص الى الكمال"(
).  
رابعاً: العرض عند الأصوليين:

بحثت مفردة(العرض) في علم الاصول في موارد ثلاثة(
):

المورد الاول تناول (العَرَض) والموردان الاخران هما اللذان تناولا (العَرْض)

1ـ بُحِثت في تحرير موضوع علم الاصول ومسائله, واستعملوا مفردة(العرض) في قبال مفردة (الذاتي) وهي من المباحث المتعلقة بعلم الفلسفة والمنطق ولها مدخلية في موضوع علم الاصول, ولا فائدة كثيرة ترتجى من ذلك في موضوع البحث ولذا سنعرض عن الخوض في هذا الامر. 

2ـ بُحِثت في إثبات حجية الظواهر للكتاب والنصوص وجُعِلَ حسب الاصطلاح احد الأدلة على حجية ظواهر الكتاب العزيز من خلال روايات العرض الواردة عن نبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت(عليهم السلام). 

3ـ بُحِث العرض في باب تعارض الأدلة والتراجيح, وعدَّ العرض أحد الأدلة على ترجيح احدى الروايتين المتعارضتين من حيث مفهوم الموافقة للكتاب أو المخالفة في حالة التعارض غير مستقر.

خامساً: العرض عند علماء الحديث: 

يعدُّ عرض الحديث على الكتاب عند علماء الحديث أحد قواعد نقد متن الروايات الواردة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم), بل من أهم قواعد نقد متن الحديث.

إنَّ ما يهمنا في هذا البحث هو معنى العرض عند الأصوليين وعند علماء الحديث والمفسرين الذين تتفق كلمتهم على انه قاعدة من قواعد النقد والترجيح للحديث ولا يبعد هذا المعنى عن المعنى اللغوي وهو العرض؛ لأجل بيان حال المعروض.

الكتاب: 

أوّلا الكتاب لغة:
 قال ابن الاثير: " والكِتاب مَصْدرٌ، يُقَالُ: كَتَبَ يَكْتُب كِتَاباً وكِتَابَة. ثُمَّ سُمّي بِهِ المَكْتُوب"(
).

قال الصحاري: "والكتاب يكون واحداً وجمعاً، ومنه قوله تعالى: {وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً} يريد واحداً. وقال: {هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ} يريد جمعاً. إذا قلت: الكُتُب، فليس إلا الجمع، وهي من ثلاثة إلى العشرة. فإذا قلت: الكِتاب، فهو الجمع الذي لا عدد له، ويكون الواحد منه الكتاب"(
).
وقال أحمد : " الكتاب: القرآن الكريم " {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ} - {ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ} "(
).
وعلى هذا الاساس فان الكتاب هو القران الكريم الذي انزله الله تعالى على خاتم الأنبياء محمد واختص به  دون غيره من انبياء الله تعالى, فعليه سمى الله تعالى الكتاب الذي أنزله على محمد بـ (القرآن)  كما اختصت التوراة بنبي الله موسى(عليه السلام), وكتاب نبي الله عيسى(عليه السلام) بالإنجيل .

ولابد من الاشارة الى بيان العلاقة بين الكتاب والقرآن كما ستأتي في طيات البحث إن شاء الله تعالى.

 وبالرغم من ذلك فقد اختلف علماء المسلمين في تعريف القرآن من حيث اللغة والاصطلاح بذلك نذكر منها أوّلاً:

(أ) القــــــرآن لغــــــــةٌ:

المتتبع للمصادر اللغوية في مسألة تعريف القران ومعناه اللغوي يجد انها تمثل معان عديدة أبرزها ثلاثة:

1ـ المقروء المكتوب: قال الجوهري في صحاحه:" وقرأت الكتاب قراءة وقرآنا، ومنه سُمّى القرآن"(
). أي نُطِقَ بالمكتوب فيها. كما قد تُسمّى قراءةُ المكتوبِ أو الكتابِ بالنظر من دون النطق به مطالعةً.

2ـ الجمـــــــــــــــع: قال فخر الدين الطريحي:" إنما سُمِّي قرآنا لأنه يجمعُ السورَ فيضمّها"(
). وقال الزبيدي في تاج العروس:" ومعنى القرآن الجمع، وسمي قرآنا؛ لأنه يجمع السور فيضمها، وقوله تعالى:{إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَنَهُ}(
), أي جمعه وقراءته"(
). وقال ابن الأثير:" وسمى القرآن قرآنا لأنه جمع القصص، والأمر والنهى، والوعد والوعيد، والآيات والسور بعضها إلى بعض، وهو مصدر كالغفران والكفران"(
). وقد رجح داوود العطار ذلك في بادئ الأمر , فقال:" وهو اقرب المعاني انسجاما ومناسبة مع واقع القران الكريم"(
). 

3ـ اسم لكتاب الله تعالى: وقال الخطيب البغدادي في ترجمته للشافعي, أنّه قال:" وقرأت على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول: القرآن اسم وليس بمهموز، ولم يؤخذ من(قرأت)، ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآنا، ولكنه اسم للقران"(
). 

 - دراسة الأقوال:

التعريف الذي ذكره الجوهري في صحاحه لا يخلو من الإشكال, حيث لا يعتبر كل ما كان مكتوبا قرآنا لمجرد النطق به, فهنالك كُتبّ ينطق بها عند قراءتها ولا تسمى قرآناً لا في الجاهلية ولا في الإسلام.

أما التعريف الثاني الذي نقله إلينا الطريحي فلا يخلو من إشكال أيضاً؛ لأن ليس كل جمع يسمى قراناً, نعم لو كان المراد من الجمع خصوص ما قاله ابن الأثير فلا يَردِ الإشكال عليه. ولعل ترجيح العطار الأول يعود إلى اعتماده الرأي الذي ذهب إليه ابن أثير. 

أما التعريف الثالث وهو اسم لكتاب الله تعالى يعدّ أفضل التعاريف باعتبار إطلاق لفظ القران ينصرف إلى كلام الله تعالى بما يحتويه من سور, وآيات, وأمر ونهي, ووعد, ووعيد, وغيرها. ولذلك قال العطار:" وان اقرب هذه المعاني لموضوعنا قيد البحث, هو كون القران اسما ً لكتاب الله تعالى من حيث هو, لا من سائر الحيثيات"(
). وعلى ما تقدم  يمكن أن نعرف القران تعريفا يضم الأوصاف الثلاثة وان كان الثالث منها يتضمن ذلك ولكن نقول, بأنه: اسم لكتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد وهو الكتاب الذي يضمّ بين دفتيه القصص، والأمر والنهى، والوعد والوعيد، والآيات والسور بعضها إلى بعض بما هي في كتاب الله تعالى, المقروء بخصوص القراءة المتعبد بها. فيكون هذا التعريف أعمّ يشمل كل المعاني اللغوية.

(ب) القرآن اصطلاحاً: 

للعلماء في المعنى الاصطلاحي للقرآن أقوال مختلفة بالرغم من أن القران أسمى وارفع من أن يُعرّف, وعليه سنذكر بعضاً من هذه التعاريف على سبيل المثال:

1ـ قال الغزالي:" هو الكلام القائم بذات الله تعالى ... [و] ما نقل إلينا بين دفتي المصحف على الأحرف السبعة المشهورة، نقلاً متواتراً، ونعني بالكتاب القرآن المُنزل"(
). 

2ـ قال ابن حزم في المُحلّى:" وإنّ القرآن الذي في المصاحف بأيدي المسلمين شرقاً وغرباً فما بين ذلك من أول أم القرآن إلى آخر المعوذتين كلام الله عز وجل ووحيه أنزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من كفر بحرف منه فهو كافر"(
). 

3ـ قال علي بن محمد البزدوي:" فالقرآن المنزل على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) المكتوب في المصاحف المنقول عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) نقلا متواترا بلا شبهة"(
). 

4ـ وقال الصدر: "هو الكلام المعجز المُنزل وحياً على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) المكتوب في المصاحف، المنقول عنه بالتواتر المتعّبد بتلاوته. وقد اختار الله تعالى لهذا الكلام المعجز الذي أوحاه إلى نبيه أسماء مخالفة لما سمى العرب به كلامهم جملة وتفصيلا"(
). وهذا التعريف أكمل التعاريف المتقدمة باعتباره قد تناول أهم مسألة وهي الإعجاز والذي يمثل الركيزة الأساسية للقران الكريم بخلاف بقية التعاريف وإنّ كان بعضها يتضمن ذلك.

- العلاقة بين الكتاب والقرآن:

قال الحكيم : " وفي تسمية الكلام الإلهي ب‍)الكتاب) إشارةٌ إلى الترابط بين مضامينه ووحدتها في الهدف والاتجاه، بالنحو الذي يجعل منها كتاباً واحداً. ومن ناحية أخرى يشير هذا الاسم إلى جمع الكلام الكريم في السطور؛ لان الكتابة جمع للحروف ورسم للألفاظ وأما تسميته ب‍ـ(القرآن) فهي تشير إلى حفظه في الصدور نتيجة لكثرة قراءته، وترداده على الألسن؛ لان القرآن مصدر القراءة، وفي القراءة استكثار واستظهار للنص"(
).

فالكلام الإلهي الكريم له ميزة الكتابة والحفظ معاً، ولم يكتف في صيانته وضمانه بالكتابة فقط، ولا الحفظ والقراءة فقط لهذا كان كتاباً وقرآناً (
).

2ـ مفاهيم ذات صلة

الحــــــــديــــث:

أوّلا: لغة 

الحديث في اللغة ضد القديم, وقال الهروي:"والحَديث: ما يحدِّثُ به المُحدث تحديثاً. ورجل حدث أَي كثير الحديث. والأحاديث في الفقه وغيره معروفة، قلت: واحدة الأَحاديث أُحدوثة"(
). والحدوث:" نقيض القدمة. حَدثَ الشيء يحدث حدوثا وحداثةً، وأحدثه هو، فهو مُحدَثٌ وحَديثٌ"(
). 

ثانياً: اصطلاحاً:

أما في الاصطلاح فقد اتفقت كلمة الفريقين على أن الحديث:" هو قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وفعله وتقرِيره"(
). وقال البهائي في تعريف الحديث بانه:" كلام يحكي قول المعصوم أو فعله أو تقريره"(
).

ولكن الشيعة الامامية قد وسعوا دائرة مفهوم الحديث عندهم فشملت الائمة الاثني عشر وامهم السيدة فاطمة الزهراء(عليها السلام), والسبب يعود إلى القول بعصمتهم(عليهم السلام)وحديثهم هو حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وامتداداً له.

ويظهر من التعريفين المتقدمين بان كل كلام لا يرجع إلى النبي أو اهل بيته عند الشيعة فهو لا يعدّ حديثاً.

الخـــــــــــــــــــبر:

أولاً: لغة

الخبر في اللغة يطلق ويراد به:" الْخَبَر: النَّبأ، وَالْجمع: اخبار، واخابير، جمع الْجمع"(
). ويطلق الخبر ويراد به:" مَا يُنْقَل عَن الغَيْر"(
). 
ثانياً:اصطلاحاً :

يطلق الخبر على ما يرادف الحديث وهو الاكثر، فيكون تعريفه: عبارة عن كلام يحكي قولَ المعصوم(عليه السلام) أو فعلَه أو تقريرَه. 

وأمّا نفس قوله(عليه السلام) أو نفس فعله، أو نفس تقريره ؛ فهو داخل في السُنّة. 

والتحقيق: ويظهر مما تقدم انه لا فرقَ بين الحديث والخبر من حيث اللغة, ولكن يظهر الفرق جلياً في المعنى الاصطلاحي بين المفهومين, ولذا قال استاذنا: "إن الحديث أخص من الخبر, بمعنى إن الخبر عام لقول كل إنسان, والحديث خاص بقول النبي(مطلق المعصوم عند الإمامية) والمراد به نفس قول المعصوم فلا يشمل الحاكي له, فقول الراوي(قال رسول الله) هو خبر وليس حديث"(
). 

والنسبة بين مفهومي الخبر والحديث, هي نسبة العموم والخصوص المطلق: فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث. ومن هذا يتضح ضعف من قال ان هناك نسبة بين المفهومين هي الترادف أي القول بالتساوي.

السنة:

أولاً:  لغة: 

لكلمة(السنة) تحديدات تختلف باختلاف أي مصطلحين فهي في عرف أهل اللغة:

1ـ قول الراغب الأصفهاني:" فالسنن جمع سنة، وسنة الوجه: طريقته، وسنة النبي طريقته التي كان يتحراها. وسنة الله تعالى قد تقال لطريقة حكمته وطريقة طاعته نحو:{سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا * ولن تجد لسنة الله تحويلا})(
).

2ــ قول الزبيدي:"والسنة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة...." (
). 

3ـ وقد اشار الطوسي الى اشتراط الكثرة في العمل لكي تكون جارية دائمة ومؤثرة, ولذا قال:"واصل السنة الطريقة . ومن عمل الشيء مرة أو مرتين لا يقال: إن ذلك سنة، لان السنة الطريقة الجارية، ولا تكون جارية بما لا يعتد به من العمل القليل" (
). 

ويظهر مما تقدم أن معظم اللغويين متفقون على أن معنى السنة هي الطريقة واشترط بعضهم فيها الدوام.

وعلى هذا الأساس تكون الطريقة مساوية للسيرة سواء كانت حسنة ام سيئة ويشترط في هذه السنة الدوام والتكرار. 

ثانياً: السنة اصطلاحاً: 

السنة عند الأصوليين:

تطلق السنة عند علماء الأصول على كل ما صدر عن النبي(صل الله عليه وآله)من قول وفعل وتقرير. وهذا محل اتفاق بين علماء الفريقين. ولكن هذا المفهوم لم تقبله الشيعة الأمامية على إطلاقه بل وسعوا مفهوم العصمة فيه فتوسع معها مفهوم السنة عندهم فكان تعريفهم لها:" قول المعصوم، وفعله، وتقريره، ..."(
).

وكما ينبغي الإشارة إلى أن سنة الرسول(صل الله عليه وآله) تنحصر في السنة الحسنة والطريقة المحمودة فقط, وبذلك تكون مطابقة لسيرته(صل الله عليه وآله).

ومن هذا الكلام يستبين لنا ان هناك نقطتين اساسيتين تختلف فيها السنة عن الحديث, وهي:

1ـ الحديث هو الكلام الحاكي عن قول النبي(صل الله عليه وآله)وفعله, والسنة هي نفس القول ونفس الفعل والتقرير. قال البهائي:" لو قيل الحديث قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره لم يكن بعيدا واما نفس الفعل والتقرير فيطلق عليهما اسم السنة لا الحديث فهي أعم منه مطلقا"(
).

ويرى الباحث: إنَّ عدم التفرق بين مصطلحي السنة المحكية وبين السنة الواقعية للنبي جعل الامر يلتبس على البعض فيقول بالترادف بين الحديث والسنة, ومثاله: الحديث المنقول بالمعنى هو ليس نفس السنة الواقعية للرسول(صل الله عليه وآله).

2ـ إن السنة أعم من الحديث عند الإطلاق , فكما تبحث السنة عن قول المعصوم وفعله وتقريره كذلك تبحث عن صفاته الأخلاقية والخلقية واحواله لا سيما قبل البعثة, يقول استاذنا الدكتور حسن الحكيم:" واذا حددنا لفظ (السنة) بالطريقة أصبح القول أنها الطريقة المحمودة  للرسول الكريم(صلى الله عليه وآله وسلم) أي طريقته في الحياة , فترادف معنى السنة مع السيرة؛ لأن السيرة هي الترجمة المأثورة لحياته, ولفظها مشتق من المسلك أو طريقة الحياة, فأصبح اللفظان - السنة والسيرة- يصبان في خندق واحدة , ولذا أصبح اللفظان  أعم من لفظ الحديث.... فأن إطلاق لفظ (الحديث) على الكلام؛ لأنه يحدث شيئاً فشيئاً "(
).  

 الســــند:

1ـ لغة:

يعرّف السند عند اللغويين بأنه:" أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء... " وقال اخر:" السند: ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح . وفلان سند، أي معتمد"(
).

قال احدهم أن السند:" بفتحتين ما استندت إليه من حائط وغيره .... وأسندت الحديث إلى قائله بالألف رفعته إليه بذكر ناقله"(
).

ويتضح من خلال التعريف اللغوي ثلاثة معان: المعتمد والاتكاء. أو المرتفع من الارض, أو القوة والرفع.

وبعد بيان المعاني الثلاثة نستظهر من هذه المادّة: هو الاعتماد والاتّكاء إلى شيء، سواء كان هذا الاستناد في امر معنوي أو أمر ظاهري.

2ـ السند في اصطلاح المحدثين:

يطول بنا المقام لو حاولنا ذكر الأقوال بالتفصيل في التعريف وحسبنا أنْ نذكر أنَّ السند عند المحدثين له اطلاقان:

(أ) يطلق السند ويراد به: المعتمد وهو الرواة الراوون للمتن.
(ب) ويطلق السند ويراد به الإسناد أو العكس وهو: رفع الحديث إلى قائله ونسبته إليه ويطلق عليه الاسناد, ويكون من عمل الراوي للحديث. ولكن الغالب من المحدثين يستعملون بالمعنى الثاني وهو الترادف بين المفهومين أي السند والإسناد.
وعليه فيكون معناه الاصطلاحي بأنه:" الطريق الموصل للمتن"(
). وهم رواة الحديث الذين رووا لفظ الحديث. 
وقد عرف السند بأنه:" طريق المتن, وهو جملة من رواه.... والاسناد: رفع الحديث إلى قائله"(
).
والتطابق واضح بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لاسيما في المعنى الاول من المعاني اللغوية. 

 الـمــتن:

1ـ لغة:

المتن يطلق ويراد به: الظهر وما صلب من الأرض وارتفع, وقد عرفه احدهم, فقال:" متن: الميم والتاء والنون أصل صحيح واحد يدل على صلابة في الشيء مع امتداد وطول. منه المتن ما صلب من الأرض وارتفع وانقاد والجمع متان"(
).
2ـاصطلاحاً:
وفي الاصطلاح:" لفظ الحديث، الذي يتقوم به المعنى، وهو: مقول النبي(صلى الله عليه وآله) وما في معناه"(
). والمتن بمنزلة العلة الى السند. وعلى هذا الاساس سيركز بحث الاطروحة على المتن دون السند والسبب أن  المعروض هو المتن حسب دلالة حديث العرض دون السند وسياتي بيانه ان شاء الله تعالى عند التعرض الى دلالاته.
قال استاذنا : " ولنقد المتن علاقة وثيقة بمصطلح الحديث, غير ان هذا المصطلح قد وضع تارة بلحاظ السند لوحده, وهو خارج عن بحثنا, ثم وضع تارة اخرى بالنظر الى متن الحديث ثم جمع تارة ثالثة بين الاهتمام بأصالة السند والتدقيق في رصانة المتن وواقعيته,.... التي يمكن اعتبارها مصطلحات نقدية من حيث إن الفاظها تقدم وصفا تقويمياً لمحتوى النص ومزايا القوة فيه التي يتمتع بها أو الضعف الذي يعتري الفاظه"(
). 

وأُولى هذه المفردات هي (الآليات ) وسنستضيء ببيان معناها اللغوي ثم بيان المعنى الاصطلاحي.
- انواع نقد المتن(
). 
1ـ نقد التصحيح: وهي أولى خطوات نقد المتن ومضمونه, وهي تعتمد على تصحيح النص واثبات صحة مضمونه. وابرز امثلته: التصحيف والتحريف نتيجة اخطاء سمعية وبصرية ولاجل ذلك ظهرت كتب المؤتلف والمختلف ككتاب (الاكمال) لابن الصابوني.

2ـ نقد التفسير: ويمثل هذا النوع العملية الثانية من عمليات نقد المتن وهذه العملية تتكون من مرحلتين:

(أ) تحديد المعنى الحرفي للألفاظ, وهم اصحاب علم غريب الحديث.

(ب) تحديد المعنى الحقيقي أو الاجمالي, أي تحليل مفهوم النص وفهم دلالته واستنباط الاحكام منه. من خلال مجموعة من القرائن كسياق الحديث وملابساته.

3ـ نقد المضمون وفيه نوعان : 

الاول: تقويم النص ومعرفة صحيحه من سقيمه من خلال عرض مضمون الحديث ومحتواه على بعض المعايير. وحاصل هذه العملية صحة متضمن الخبر لا صحته في نفسه.

الثاني: تقيم النص والحكم عليه من خلال عرضه على بعض الضوابط والنظر اليه من خلال مفهوم المخالفة أو الموافقة لهذه المعايير. ومن تلك الضوابط العرض على الكتاب, أو العرض على السنة, أو العقل.  

4ـ  موضوعه وموارده:

ويشمل هذه الفقرة تقسيم نصوص الحديث الواصل الينا على اربعة انواع, وهي:

(أ) قوة السند وقوة المتن.

(ب) ضعف السند وضعف المتن.

(ﺟ) قوة السند وضعف المتن.

(د) ضعف السند وقوة المتن.   

وهذا يطلق عليه النقد الداخلي للحديث أما النقد الخارجي فهو يتضمن علم الجرح والتعديل وهو يكشف عن احوال رواة الحديث. 

سلامة النص القرآني من التحريف:

  - تمهــــــيد:

وبرغم اتفاق علماء المسلمين على سلامة القرآني من التحريف الا أنَّ هناك من حاول التشكيك في ذلك لا سيما بعض المستشرقين وعلى هذا الأساس الذي يجب الاعتماد عليه في بحثنا هذا هو إثبات أن النص القرآني الكريم مصون من التحريف, من حيث عدم الزيادة والنقصان, وإلا إذا ثبت تحريفه سقط موضوع الأطروحة رأساً على عقبٍ, ولانتفت الحاجة إلى عرض الحديث على الكتاب ولا معنى لجملة لبحوثنا في القرآن وعلومه وما يتعلق به؛ لأنه سوف تؤدي بنا إلى الشك في القران نفسه وينعكس بدوره على الشكك بكل ما يتعلق به من علوم وابحاث؛ لأنه محورها ومجال بحثها.

وقد ثبت القول بعدم تحريف القران الكريم بأبرز دليلين قطعيين, هما: العقل, والتواتر. بالإضافة الى أسلوبه الاعجازي البلاغي والأدبي الذي تحدى به أمة الفصاحة والأدب على ان تأتي بمثله وعجزت عن ذلك وما زال ذلك التحدي مستمراً الى يوم القيامة. فقد نقل إلينا جميع الأئمة(عليهم السلام), والصحابة, والتابعين, وتابعي التابعين, أنَّ القران هو المصدر الوحيد الذي سلم من التحريف والقران يشير إلى تلك الحقيقة, فقد قال تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}(
).

 فمسألة عدم تحريف النص القرآني مسألة مسلم بها عند علماء المسلمين من الفريقين ولم يذهب أحد منهم للقول بتحريفه الا من شذ من الشذاذ الذي شبهت عليه بعض الروايات التي تتعارض مع النص القرآني.  فمسألة سلامة النص القرآني مجمع عليها ولذا سأكتفي بختم هذا الموضوع هنا بنقل بعض كلمات علماء الفريقين من المدرستين:

تحت عنوان(رأي المسلمين بالتحريف) قال السيد الخوئي:"المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن، وأن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم(صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد صرح بذلك كثير من الإعلام . منهم رئيس المحدثين الصدوق محمد بن بابويه، وقد عد القول بعدم التحريف من معتقدات الأمامية. ومنه شيخ الطائفة أبو جعفر محمد ابن الحسن الطوسي، وصرح بذلك في أول تفسيره(التبيان) ونقل القول بذلك أيضا عن شيخه علم الهدى السيد المرتضى، واستدلاله على ذلك بأتم دليل...."(
).   

وقال الرافعي:" فذهب جماعة من أهل الكلام ممن لا صناعة لهم إلا الظن والتأويل، واستخراجُ الأساليب الجدَلية من كل حكم وكل قول إلى جواز أن يكون قد سقط عنهم من القرآن شيء، حملاً على ما وصفوا من كيفية جمعه، وهو باطل من الظن، لما علمته من أنباء حَفَظته الذين جمعوه وعرضوه، ثم لما رأيت من تثبتهم في ذلك حتى جُمعت لهم الصحة من أطرافها، ثم لإجماع الجم الغفير من الصحابة على أن ما بين دفتي المصحف هو الذي تلقوه عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) لم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا اقتطع منه الباطلُ شيئاً"(
). 

ومجمل القول إن نظم الكلمات والتعابير القرآنية كلها كانت بفعل الله تعالى, فلم يحدث فيها تغيير أو تبديل يذكر, لا من حيث الزيادة ولا من حيث النقيصة, ويدل عليه قوله تعالى:{لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}(
).  

 الظهور القرآني:

البحث عن الظهور القرآني يعدّ بحثاً صميمياً في موضوع أطروحتنا إذ هو القدر المتيقن في عملية العرض على الكتاب فما لم نحرر ذلك سنفقد حلقة الوصل في عملية العرض, وعليه سنحدد بحثنا هنا في محورين أثنين(
):

 المحور الأول: ما المراد من ظاهر القران؟.

المحور الثاني: أدلة حجية الظواهر ومدى امكانية الاعتماد على ظهور النصّ القرآني.
هذان المحوران الأساسيان اللذان يتناولهما البحث الآتي:

وقبل بيان المحورين لابد من توضيح مقدمة تتضمن دلالة الفاظ القران الكريم حسب درجة وضوحها.  فيكون الكلام الوارد الينا لا يخلو من أمور ثلاثة: 

(أ) أما ان يكون الكلام لا يحتمل الا معنى واحد فقط, فهو: النص. وهو حجة بذاته تبعاً لحجية القطع, ولا حاجة ان يثبت لنا الشارع حجيته. 
(ب) أما ان يكون الكلام يحتمل معاني عديدة وهي متكافئة في ظهوراتها من دون ترجيح احدهما على الآخر, فهو: المجمل. ولم يقم الشارع دليلاً على حجيته, ولا يكون حجة الا بقرينة  وارادة احدى المعاني  دون القرينة هو ترجيح بلا مرجح.
(ﺟ) أو ان يحتمل الكلام عدة معاني, ولكن يترجح احدها للذهن دون غيرها وفقاً للسبق والتبادر فهو الظاهر. وهو بذاته ليس بحجة ما دام ظناً, بل يحتاج الى ان يقيم الشارع عليه دليلاً لاعتباره, وتكون حجيته حينئذٍ حجية تعبدية, وإذا أردنا صرف المعنى الى غير الظاهر, فلابد لنا حينئذٍ من نصب قرينة تدفع اصل الظهور المتبادر. وهذه القرينة قد تكون متصلة أو منفصلة, ووظيفة المتصلة رافع لأصل الظهور والحجية معاً. أما المنفصلة فهي ترفع الحجية وتبقي على الظهور.
 المحور الأول: ما المراد من ظاهر القران؟.

 عدّ بعضهم الظاهر أحد أقسام  اللفظ واضح الدلالة, فقال:"ما دلّ على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي"(
).
وقد قسموا الواضح على أربعة أقسام: الظاهر والنص والمفسر, والمحكم .

فإن كان يحتمل التأويل وليس هو المقصود أصالة من سياقه، سمّى الظاهر. وإن كان يحتمل التأويل وهو المقصود أصالة من سياقه، سمّي النص. وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ، سمّي المفسر؛ وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ، سمّي المحكم. 

وسنسلط البحث في هذه الأقسام على الظاهر منها؛ لارتباطه بالمدلول اللغوي الذي يعدّ الأساس لفهم معنى كلام المتكلم في عملية العرض على الكتاب. فالذي يمارس عملية العرض لابد له من إجراء عملية تفاعلية مع ألفاظ النص القرآني من جهة وبين مراد الله تعالى من كلامه من جهة اخرى. وهذه العملية التفاعلية تعتمد على المدلول اللغوي الاقرب لمداليل النص المقدس لوجود الصلة الوثيقة بين المدلول اللغوي ومراد المتكلم. ويطلق عليها علماء الاصول بأصالة الظهور(
), أي المعنى الظاهر من اللفظ لغة . وفي إطارها العام تحدد لنا كيفية فهم نص الكتاب المقدس لأجل الوصول الى اهداف القران الرسالية الخالدة ولا سيما في عملية العرض.

فالظاهر هو:"ما لا يفتقر في إِفادة ما هو ظاهر فيه إِلى غيره"(
).  وقد عرفه أخر, فقال:" الظاهر الذي يفهمه العارف باللغة العربية الفصيحة من اللفظ ولم يقم على خلافه قرينة  عقلية أو نقلية معتبرة"(
). لكن انقسم علماء الإسلام في العمل بأصالة الظهور بين آخذٍ وبين منكرٍ لها على ثلاثة اتجاهات(
): 

- الأول: الاتجاه الظاهري:

وهو الاتجاه الذي يؤمن بأن الطريقة الوحيدة لفهم النصوص القرآنية هي الاعتماد على دلالة ظاهر الألفاظ القرآنية فقط, وعليه يكون الفهم عندهم حصراً بالظواهر القرآنية وهو مذهب داود الظاهري.
ولكن الشاطبي رفض هذا المذهب وقد صرح بذلك فقال:" إتباع ظواهر القران على غير تدبر ولا نظر في مقاصده ومعاقده والقطع بالحكم به ببادئ الرأي والنظر الاول , وهو الذي نبه عليه قوله في الحديث:(يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم)، ومعلوم أن هذا الرأي يصد عنِ اتباع الحق المحضِ، ويضاد المشي على الصراط المستقيم، ومن هنا ذم بعض العلماء رأْي داوود الظاهري، وقال: إِنَّها بدعة ظهرت بعد المائتينِ، أَلَا ترى أَنَّ من جرى على مجرد الظاهر تناقضت عليه السور والآيات، وتعارضت في يديه الأدلة على الإطلاق والعموم"(
).
- الثاني: الاتجاه التعطيلي(
):

 يدعو هذا الاتجاه الى اسقاط ظواهر القران بالسنة وزعموا أنّ فهم النص القرآني ليس متيسر لأي احد سوى من خوطب به وهو النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة من بعده(عليهم السلام) فالمعرفة في فهم الكتاب منحصرة بهم, فلابد من الرجوع الى رواياتهم(عليهم السلام).

ودليلهم أقاموه على ثلاث قوائم:

1ـ الروايات الدالة على حصر فهم البيان القرآني بالأئمة(عليهم السلام). وعلى غيرهم ووجوب أن يأخذوا تفسير القرآن منهم(عليهم السلام) .

2ـ الروايات الدالة على عدم جواز الاستقلال عن المعصومين(عليهم السلام)في فهم القرآن، فهو وحده ليس بحجّة وإنّما القرآن أحد الثقلين.

3ـ  الروايات التي تصدّت للنهي عن تفسير القرآن بالرأي. وأن الظاهر ظن والظن لا يغني من الحق شيئاً فمن فسر القران برأيه فقد كفر.
ويطلق على أصحاب هذا الاتجاه بالإخبارية وهم من علماء الشيعة. 

- الثالث: الاتجاه المركب:

 وأصحاب هذا الاتجاه يجمعون بين العمل بحجية الظواهر وبوجوب الأخذ عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة المعصومين من بعده(عليهم السلام) في فهم النص القرآني. ومن العلامات الفارقة لأصحاب هذا الاتجاه أنهم يوسعون مداركهم في فهم النص القرآني بأساليب عديدة منها العقل على سبيل المثال.

وما يتبناه الباحث من هذه الاتجاهات هو الاتجاه المركب. ولا يرى أي ضرورة لبحث ادلة الاتجاهين الاول والثاني وردها؛ لان علماء الأصول قد اشبعوا هذا الأمر بحثاً وتحقيقاً حتى جفت اقلامهم فيه لا سيما في بحثهم عن حجية ظواهر الكتاب. ولذا سنعرض لعدم تعلق دائرة البحث بها.  

المحور الثاني: دليل حجية الظهور:

قلنا أنَّ الظهور وفقا للانسباق هو ظن والظن لا يعّد حجة في الامور التي يتوقف عليها التشريع, وعليه لابد لنا من إحراز اليقين ولو تعبداً واقامة الدليل على حجية ذلك الظن واعتباره علماً تعبداً.

وقد اقام الشارع على اعتباره وفق دليلين: 

1ـ سيرة المتشرعة: وهي المستند الأول على حجية الظهور, كما ينبغي الإشارة إلى أنها تنقسم على قسمين احدهما(
): 
(أ) سيرة المتشرعة بالمعنى الخاص ووظيفتها وظيفة تعليلية كما في الجهر في صلاة الظهر من يوم الجمعة. ومعناها ان هناك بيانات من الشارع كانوا مطلعين عليها وهي ذات حيثية تعليلية اوصى بها الشارع. فهي لا تحتاج إلى أمضاء الشارع .
(ب) سيرة المتشرعة بالمعنى الأعم ومعناها ممارسة المتشرعة بالفعل, سواء كان ذلك ممارسة الفعل بمقتضى طباعهم, أو بمقتضى تشرعهم وعرفهم عملاً وفقهاً وهذا يحتاج إلى أمضاء من الشارع.
2ـ سيرة العقلاء: وقد يتكون هذا الدليل من فقرتين(
): 

- الأولى: إنَّ العقلاء بما هم عقلاء كانوا في سيرتهم ومعاشهم اليومي يتعاملون بالظواهر وفق الإغراض التكوينية, حيث انعقدت سيرتهم على ذلك. 

- الثانية: إنَّ هذا التمسك بسيرتهم في عالم المولويات العرفية والإغراض التشريعية بينهم جعلهم وفق هذا البناء على الزام كل واحد منهم في ذلك, إذ يكون هذا الإلزام منجزاً ومعذراً عندهم. أي الزام العامل والمعمول. انه لا فرق بين الشارع والعقلاء من ناحية التشريع والإلزام والعمل بحسب الظواهر, وإلا لو كانت تلك الطريقة غير معتبرة لردع عنها الشارع؛ لأنها تفوت عليه إغراضه التشريعية وعدم صدور الردع منه في ذلك دليل على إمضائها ومشروعية تلك السيرة وهي العمل بالظواهر وعليه يكون عدم صدور الردع دليل على حجية تلك الظواهر.
وقسم علماء الأصول الظهور على قسمين(
):

- الأول: الظهور الشخصي الذاتي.
- الثاني: الظهور الموضوعي النوعي.
لقد قام الدليل على أن المراد من الظهور هو الثاني دون الاول والدليل اننا لو شككنا في أي الظهورات تكون معتبرة وحجة, هل الموضوعية ام الذاتية؟ .

فنقول أن الظهور على هذا الأساس لا يخلو من حالتين:

- الأولى: أما ان يكون الظهور متفقاً عليه عند ابناء المحاورة الواحدة. وهو حجة عند الجميع.

- الثانية: أو يكون الظهور مختلفاً عليه كاللهجات. وهذا ليس بحجة عند الجميع.

وفي حالة الشك في زمن النص في هذين الظهورين ايهما يقدم , هل الظهور محل الاتفاق ام الظهور محل الاختلاف؟. وفقا للترجيحات يرى البحث ترجيح الظهور الموضوعي الشامل لكل ابناء المحاورة دون الظهور الذاتي المخصوصة بجماعة من البشر؛ والسبب أن التشريعات مصاغة على نحو القضية الحقيقة لا على نحو القضية الشخصية. وتقديم ما هو بحجة على ما ليس بحجة يعد من الضروريات.

وينجلي لدى الباحث خلاصة مفادها: أن عملية عرض الموروث الروائي على الكتاب تتم في مراحلها الاولى على ظواهر الكتاب كقدر متيقن.

ولكن هل تقف حدودنا عند ساحل الظواهر, أم يمكن أن يتعدى الامر سواحلها؟ والصحيح ان الامر لا يقف عند ساحل الظاهر حسب ما تبناه الباحث من اتجاه مركب, والسبب أمر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بعدم الوقوف عند الظواهر ووجوب عبورها الى غيرها. فقد روى الدارمي بسنده عن الرسول محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) حيث وصف القرآن فقال:" ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عبره ولا تفنى عجائبه"(
).
أسباب  عرض الحديث على الكتاب
تعرض الحديث الى مشكلة كبيرة مما دفع علماء الحديث والفقهاء الى ان يؤسسوا علماً خاصاً به ليضبطوا القواعد والشروط فيه؛ لكي يحلّوا تلك المشكلة التي تعرض لها الحديث الشريف.

والأسباب والمشاكل التي طرأت على الحديث كثيرة ولكنها لا تخرج عن هذين السببين:

1ـ أعداء الداخل: وهم المنافقون فأنهم أعداء الإسلام داخل جسد هذه الأمة.

2ـ أعداء الخارج: وهم اليهود والنصارى, وإمبراطوريات كانت تتحسس بقوة الإسلام وعظمة في حينها. كالإمبراطورية الفارسية, والرومانية.

فقد اتفقت إرادة أعداء الداخل مع اعداء الخارج على ضرب الاسلام وتحطيم كيانه الحصين.

  وبعدما يَئِسَ اعداء الاسلام مِنَ المَساسِ بمصدر الوحي الاول وهو كتاب الله العزيز, الذي تكّفل الله تعالى بحفظه من الضياع والاندثار والتحريف, حيث قال تعالى:{إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَه لَحَافِظُونَ}(
) . لذا عَمَدَ أعداءُ الإسلام إلى ضرب المصدر الثاني وهو سنة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  فحاولوا الدس والوضع فيها وقد نجحوا في ذلك بعد وفاة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد فشلهم في حياته؛ لأنه قد كشف تلك المؤامرة بشكل مبكر عندما نهى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) المسلمين من الكذب عليه, فقد روى البخاري بسنده عن ربعي بن حراش يقول:" سمعت علياً يقول, قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): لا تكذّبوا عليَّ فإنه مِنْ كذّب عليَّ فليلج النار"(
), وبعد هذا النهي والتحذير فقد تَعمّد بعض من عاصر الرسول من الذين قد أظهروا الإيمان وأضمروا الكفر في عهده(صلى الله عليه وآله وسلم) الكذّب عليه مما جعل النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  يقوم خطيباً, فقال:"يا أيها الناس, قد كثرت عليَّ الكذّابة, فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"(
).

وذهب بعض علماء المسلمين أمثال: محمود أبو ريه, وابو زهرة واغلب علماء الشيعة إلى أن بدايات ذلك الكذب كانت في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) ونقلوا لنا مصاديق متعددة مِن ابرزها ما نقله ابن حزم بسنده عن أبي بريدة عن أبيه, أنّه قال:" كان حي من بني ليث على ميلين من المدينة، قال فجاءهم رجل وعليه حُلّة، فقال إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) كساني هذه الحلة، وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالكم بما أرى قال: وقد كان خطب منهم امرأة في الجاهلية فلم يزوجوه، فانطلق حتى نزل على تلك المرأة، فأرسلوا إلى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: كذب عدو الله. ثم أرسل رجلا فقال:إنّ وجدته حيا - ولا أراك تجده - فاضرب عنقه، وإن وجدته ميتا فأحرقه بالنار"(
).

وعلى هذا الأساس كانت بدايات الكذب في زمن الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) واستمر الكذب بعد وفاته حيث تكالبوا على أحاديث الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) بعدما وجدوا ضالتهم فيها, ومن هنا بدأ زمن الوضع في الحديث(
), وشواهد ذلك كثيرة من اهمها:

1ـ الشواهد الروائية:

 فقد تقدم الكلام عنها ولا سيما حديث تعمد الكذب على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) المتواتر فهو خير شاهد على الوضع.

2ـ  نقد الصحابة للروايات:

 فكانت سيدة نساء العالمين(عليها السلام) من النساء أول من نقد الحديث, ثم تلتها أم المؤمنين عائشة فكانت أكثر الصحابة نقداً للحديث, ثم بقية الصحابة الكرام. وقد استدركت عائشة كثيراً على أحاديث ابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم، حتى جمعها الزركشي في كتاب أسماه (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة).

3ـ كتب الصحاح والجوامع الحديثية: 

كانت هذه الكتب شاهد عيان على الوضع, وقد دونت هذه الكتب بين القرنين الثالث والخامس ومن اشهر مدونات هذا القرن من كتب اهل السنة صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ( ت: 256). وصحيح مسلم  لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت: 361 ﻫ) . وأمّا مدونات الحديثية عند الشيعة الإمامية هي الكتب الاربعة التي من أهمها كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني (ت: 328ﻫ) وكتابُ مَنْ لا يحضره الفقيه لمحمد ابن علي المشهور بالصدوق ابن بابويه (ت: 381ﻫ) وكتابا التهذيب والاستبصار للحسن بن علي الطوسي (ت: 460ﻫ) .

وابرز ما قام به البخاري انه نقح في كتابه (الجامع الصحيح) (2761) حديثاً  صحيحا من بين (600) ألف حديث.  ولذا قال ابن حجر بهذا الخصوص:" ولما جاء البخاري رضي الله عنه وتحركت همته لتأليف كتابه الجامع الصحيح وقد أولاه عناية تامة فانتقاه من ستمائة الف حديث ولشدة تحريه امتد به الزمن في جمعه إلى ست عشرة سنة"(
) . هذه ابرز الشواهد على وضع الحديث .

- عوامل إنتشار الوضع:
1ـ منع تدوين الحديث والإقلال من روايته:

لقد مرَّ الحديث بعقباتٍ عدةٍ بعد وفاة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) استمرت أكثر من ربع قرن وكانت من ابرز سمات هذه الفترة وأكثرها خطورة على الأمة هو التشكيك بالحديث مما دفع بعضهم إلى منع تدوين الحديث أو البوح به, ولا سيما من تولى الحكم بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم). وقد قام هؤلاء الصحابة بمنع تدوين الحديث أو الإقلال من روايته وهذه المسألة أصبحت سُنّة يتمسك بها الخلفاء الذين تولوا أمر هذه الأمة بعد الخليفة أبي بكر وهما الخليفتان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. ومما يُؤسَف له اختلاف الصحابة في مسألة تدوين سُنّة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مِنْ بعدِهِ.

فلذا قام  الصحابي ابو بكر الصديق بمنع تدوين الحديث عملاً باحاديث رووها عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم), وخشية من التقول والكذّب على رسول الله(
).  ومن جملة ما رواه مسلم بسنده عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:" لا تكتبوا عني, ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عنى ولا حرج"(
). فدلالة هذا الحديث صريحة بالمنع من كتابة الحديث بعد جوازها كما يدل على جواز عملية الرواية عنه. كما يدل على ان القرآن كان مكتوباً في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
ومهما تبدو المبررات مقبولة, ولكن يبقى هناك بعض التساؤلات التي ينبغي طرحها ألم تكن سنة رسول الله صلى الله عليه واله هي التي تفصل القران الكريم وتشرحه؟ أليست  سنة رسول الله صلى الله عليه واله من إكمال الدين واتمام النعمة؟.
2ـ نقل الحديث بالمعنى:

فتح نقل الحديث بالمعنى باباً كبيراً امام الوضّاعين والمدلّسين لكي يطمسوا سنة رسول الله لان ناقل الحديث بالمعنى يسهل عليه الوضع فيه من خلال تدوينه باسلوبه من دون اسلوب رسول الله البليغ الذي يعرفه أهل الخبرة فيكشفوا وضع الواضع.
فالرواية بالمعنى فيها قولان:

1ـ المنع مطلقاً.

2ـ والجواز بشرط مطابقة المعنى بكماله(
).
3ـ دخول روايات اليهود والنصارى والمجوس الى ساحة السنة النبوية:

فهذا الاضطراب والتردد في مواقف بعض الصحابة بين المنع والإقلال من الحديث اوجد الارضية الخصبة لدخول اعداء الإسلام إلى الإسلام وساعد في انتشار الوضاعين والكذابين على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد ساعدهم في ذلك أعداء الاسلام من الداخل وهم المنافقون. وهذه الافعال دفعت سعيد الى القول: "وبعد موت الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم)  بدؤوا يعدّون لمعارك من نوع آخر يساعدهم فيها المنافقون داخل البيت الإسلامي. ومن هذه المعارك وضع الأحاديث ورواية القصص التي تحمل بين طياتها دماء أهل الكتاب. ولقد ساعد أهل الكتاب على ذلك ان الساحة أعطتهم هذه الفرصة الثمينة وهي لا تدري"(
). 

وذكر ابن كثير في تفسيره: " فإنه لما أسلم [كعب الأحبار] في الدولة العمرية جعل يحدث عمر رضي الله عنه عن كتبه قديماً فربما استمع له عمر رضي الله عنه فترخص الناس في استماع ما عنده ونقلوا ما عنده عنه غثها وسمينها. وليس لهذه الأمة والله أعلم حاجة إلى حرف واحد مما عنده"(
). 

ويظهر مما تقدم أن روايات كعب الأحبار وغيره من اليهود المنسوبة إلى الرسول ما هي إلا دليل على وجود ارض خصبة للوضع والدس بعد دخولهم في الإسلام نتيجة لفراغ فكري كان سببه منع الحديث أو الإقلال منه؛ لأن دخول كعب وغيره بعقائد الجاهلية أخطر على الإسلام من منع الحديث أو تقليله كما هو واضح.

الفصل الأول
روايات العرض عند الشيعة الامامية 
وفيه مباحث ثلاثة:

المبحث الأوّل: روايات العرض عند الشيعة الامامية .

المبحث الثاني: دليل تواتر روايات العرض على الكتاب  بالمفهوم المعاصر.

المبحث الثالث: قواعد العرض على الكتاب وآلياته.
المبحث الاول: روايات العرض على الكتاب عند الشيعة الأمامية:

تمهيد:

روايات العرض على الكتاب عند علماء المسلمين لم تحظى بالتوثيق بل هناك من يرى أن روايات العرض على الكتاب من الروايات الضعيفة والسبب يعود إلى أنهم عدّوا روايات هذا المنهج من الموضوعات أو من أحاديث الآحاد الضعيفة السند والدلالة أيضاً. 

والفريق الاخر وقف موقف المحقق الحاذق في اثبات منهج العرض على الكتاب وتمسك به  سنداً ودلالةً, بل اصبح من مختصاته التي اولاها اهتماماً كبيراً في مباحثه الاصولية والفقهية ولا سيما في باب تعارض الادلة بين روايتين أو حديثين ولم يوقف طموحاته عند هذا الحد, بل ادعى تواتر روايات ذلك المنهج الا انه لم يقم الدليل عليه.

وعلى هذا الاساس شكل روايات العرض عند المسلمين حجر الزاوية بين راد لها, واخر يوثقها, وعلى هذا الاساس ولّد لنا هذا التفاوت اتجاهين:
الاول : يرفض روايات العرض وسيآتي بيان آرائهم وطرق رواتهم في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى.

والثاني: متمسك بروايات العرض على الكتاب حتى ذهب الى انها من المتواترات تواتراً معنوياً الذي سيآتي اثباته في المبحث الثاني من هذا الفصل ان شاء الله تعالى.

ويسلط البحث ضوئه في هذا الفصل على الاتجاه الثاني الاخذ بروايات العرض على الكتاب أما الاتجاه الاول الذي يرفض روايات العرض سيسلط البحث الضوء عليه في الفصل الثاني من هذه الاطروحة إن شاء الله تعالى.
وعلى هذا الاساس سنقسم مبحثنا هذا على مطلبين:

المطلب الأول

آراء علماء الامامية بروايات العرض على الكتاب
تعدُّ روايات العرض على الكتاب عند الشيعة الامامية من الروايات المتواترة تواتراً معنوياً, وانهم ادعوا ذلك ولكنهم لم يقيموا الدليل عليه وسيحاول البحث اقامة الدليل في المبحث الثاني من هذا الفصل. وعودا على بدء سنتناول في هذا المطلب آراء علماء الامامية في روايات العرض على الكتاب.
وبناءاً على من يتمسك بروايات العرض تعدُّ تلك الروايات عند الشيعة الامامية من الروايات التي تحظى بمنزلة عظيمة, بل هي عندهم من اصح الروايات حيث عدّوها منهجاً قد خطه لهم رسول الله وائمة اهل البيت عليهم السلام في نقد المتن. وقد عمل بهذا المنهج علماء الشيعة الأمامية من دون الإخباريين منهم فقد ضعفوها بسبب روايات وغيرها ولسنا هنا بصدد الرد عليهم وبيان بطلان أقوالهم فقد تصدى لذلك كثير من الاصوليين بإجابات متعددة, وفسروا وافتوا بناء على صحة ذلك المنهج, بل ادعوا انها مشهورة وانها متواترة بالمعنى منهم الشيخ الانصاري والسيد الخوئي, والسيد محمد باقر الصدر, والمحقق النائيني والمازندراني, والشعراني المازندراني, وسياتي في المبحث الثاني اثبات ذلك ان شاء الله تعالى. وأجمع علماء الامامية على ذلك المنهج وصحة روايات العرض, بل تمسكوا به وقد عملوا بذلك المنهج, وقبل الولوج في عمل علماء الشيعة بهذه الروايات, فمنهم:

1ـ قال الكليني: " فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه ، إلا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السلام : " اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه "(
).
2ــ روى الطوسي بسنده عن هشان بن الحكم انه سمع ابا عبد الله عليه السلام يقول: " لا تقبلوا علينا حديثا الا ما وافق القرآن والسنة. فان المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله فانا إذا حدثنا ، قلنا قال الله عز وجل ، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله "(
).
3ـ  صحيحة جميل بن دارج فقد روى العاملي بسنده عن جميل بن دارج, قال:" عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ، إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه, وما خالف كتاب الله فدعوه"(
). قال السيد السيستاني معلقا على هذه الرواية: "وهذه الرواية تختلف بحسب المصادر من حيث الزيادة والنقصان, ونحن ننقلها عن رسالة القطب الراوندي التي يعبر عنها بعض المتأخرين بالصحيحة"(
).
3ـ اخرج البروجردي بسنده عن ايوب بن الحر عن ابي عبد الله عليه السلام حيث سمعه يقول : "كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة وكل شئ لا يوافق كتاب الله فهو زخرف " (
).
4ـ اخرج البرقي بسنده  ابن ابي يعفور: " قال : سألت أبا - عبد الله ( ع ) عن اختلاف الحديث يرويه من يثق به وفيهم من لا يثق به ؟ - فقال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وإلا فالذي جاءكم به أولى به"(
).

5ـ اخرج والد البهائي العاملي بسنده عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال :" خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال : أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله"(
).
وقد علق السيد السيستناي على هذه الروايات بعد استعرضها فقال : " وهناك روايات كثيرة في هذا المضمار, ولكن نكتفي بهذا العدد منها, وانما أشرنا الى هذه الروايات دون غيرها لكونها أفضل سنداً من غيرها"(
).
المطلب الثاني
عمل علماء الشيعة الامامية بروايات العرض على الكتاب من الناحية التطبيقية 
إنَّ العمل بمنهج العرض من الناحية التطبيقية من مميزات عموم المسلمين ولكن من مميزات الشيعة الأمامية - الايمان به من حيث الفكرة والتطبيق- تمسكهم بمنهج العرض على الكتاب واخذهم بالقرآن كمحور اساسي في تنقيح الموروث الروائي الا الاخبارية منهم فقد ضعفوا روايات العرض التزاماً منهم بمنهجهم الإخباري لحصرهم فهم القرآن بالمعصوم من دون غيره. ولسنا هنا بصدد الرد عليهم وبيان بطلان اقوالهم فقد تصدى لذلك كثير من الأصوليين بإجابات متعددة, وفسروا وافتوا بناء على صحة ذلك المنهج, بل ادعوا أنها مشهورة وإنها متواترة بالمعنى, ومن هذا المنطلق نجدهم قد التزموا وتقيدوا بها، وجعلوا القرآن كمرجع وميزان لقبول الرواية أو رفضها؛ ولذا  قال الهرساوي:" وقلّما نجد دليلاً يصل إلى قوّته وسداده ومتانته، وقلّما نجد دليلاً يمتلك هذا المقدار من الأهمية والقيمة"(
). 
وهذه الخصوصية تعدّ احدى سمات هذا الفكر ومميزاته, وليس من الانصاف ان نتهم بقية المذاهب الاسلامية بعدم الاخذ بهذا المنهج بصورة مطلقة, بل نجد من الأحناف والمالكية من يقرّ بذلك ويعمل كما سياتي التفصيل عند التعرض لإثبات تواتر روايات العرض.
أما عمل علماء الشيعة الامامية بروايات العرض فكتبهم حافلة بهذه التطبيقات لا سيما الاصولية والحديثية والتفسيرية, فمنها: 
1 ـ الشيخ الصدوق: فقد روى بسنده عن:" وفي رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن محمد بن يعقوب، عن شعيب عن أبيه عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: قلت له: إن الناس يروون أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ما صام من شهر رمضان تسعة وعشرين يوما أكثر مما صام ثلاثين قال: كذبوا ما صام رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) إلا تاما، ولا تكون الفرائض ناقصة إن الله تبارك وتعالى خلق السنة ثلاثمائة وستين يوما وخلق السماوات والأرض في ستة أيام فحجزها من ثلاثمائة وستين يوما فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وشهر رمضان ثلاثون يوما لقول الله عز وجل:{ولتكملوا العدة} والكامل تام وشوال وتسعه وعشرون يوما، وذو القعدة ثلاثون يوما لقول الله عز وجل:{و واعدنا موسى ثلاثين ليلة}"(
), فقد رد حديث صوم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) شهر رمضان تسع وعشرين يوماً بعد ان عرضه الإمام(عليه السلام) على الكتاب وبيان عدم موافقته له مما يؤيد قبوله بمنهج العرض على الكتاب.

2ـ الشيخ المفيد: استعمل المفيد منهج العرض على الكتاب في رد العديد من الأحاديث لمخالفتها كتاب الله تعالى, فقال بإسناده:" عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام) قال: إنّ اللَّه عزّ وجلّ خلق الدنيا في ستة أيّام ثم اختزلها من أيّام السنة، فالسنة ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما، شعبان لا يتّم، وشهر رمضان لا ينقص أبدا، ولا تكون فريضة ناقصة، إنّ اللَّه تعالى يقول:{ولِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ}.وهذا الحديث شاذ مجهول الإسناد، لو جاء بفضل صدقة، أو صيام، أو عمل برّ لوجب التوقّف فيه، فكيف إذا جاء بشيء يخالف الكتاب والسنّة وإجماع الأمّة؟..."(
).
3ـ الشيخ الطوسي: فقد انتقد أحاديث عديدة في كتابه الاستبصار اعتمادا على منهج العرض على الكتاب, فقام برد روايتين بناء على ذلك, فقال بسنده:" عن حماد بن عثمان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة. وما رواه سعد بن عبدالله عن أبي جعفر عن أبي طالب عبدالله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضال عن عبيد بن زرارة وعبدالله بن بكير قالا: قال أبو عبدالله(عليه السلام) إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوال، وإذا رؤي بعد الزوال فهو من شهر رمضان. فهذان الخبران لا يعارض بهما الاخبار المتقدمة؛ لان الاخبار المتقدمة موافقة لظاهر القرآن والاخبار المتواترة التي ذكرناها، وهذان الخبران مخالفان لذلك فلا يجوز العمل عليهما على أن فيهما ما يؤكد القول ببطلان العدد"(
). وقال في التهذيب:" واخبار الآحاد لا يجوز الاعتراض بها على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة"(
).
4ـ العلامة الحلي: روى بسنده عن:" حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبداً. والجواب: أنه خبر واحد رواه حذيفة بن منصور .قال الشيخ: ولم يوجد من شيء من الأصول، وإنما روي في الشواذ من الأخبار. وكتاب حذيفة عرى منه، والكتاب معروف مشهور، ثم إن حذيفة تارة رواه من معاذ بن كثير، عن الصادق(عليه السلام). وتارة رواه عن الصادق(عليه السلام) بلا واسطة. وتارة يفتي به من قبل نفسه ولا يسنده إلى غيره، ومع ذلك فهو خبر واحد لا يعارض القرآن والأخبار المتواترة"(
).
5ـ السيد الخوئي: قد عمل السيد الخوئي بمنهج العرض على الكتاب حيث ردَّ على روايات جمع القران به, فقال:"إن هذه الروايات معارضة بالكتاب، فإن كثيرا من آيات الكتاب الكريمة دالة على أن سور القرآن كانت متميزة في الخارج بعضها عن بعض، وان السور كانت منتشرة بين الناس، حتى المشركين وأهل الكتاب، فإن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قد تحدى الكفار والمشركين على الآتيان بمثل القرآن، وبعشر سور مثله مفتريات، وبسورة من مثله، ومعنى هذا: أن سور القرآن كانت في متناول أيديهم. وقد أطلق لفظ الكتاب على القرآن في كثير من آياته الكريمة، وفي قول النبي(صلى الله عليه وآله وسلم): إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي. وفي هذا دلالة على أنه كان مكتوبا مجموعا,...."(
).
روايات العرض على الكتاب عند الإخباريين:

لقد استشهد البحراني من الاخباريين برواية خطبة أبي بن كعب في سقيفة بني ساعدة  مما يدل على قبوله بروايات العرض على الكتاب:".... وزعمتم أن الخلاف رحمة، هيهات، أبى الكتاب ذلك عليكم، يقول الله تعالى جده:{ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا واخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ}. ثم أخبرنا باختلافكم، فقال سبحانه:{ولايَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ولِذلِكَ خَلَقَهُمْ}"(
).
أحاديث العرض على الكتاب عند الزيدية:

قال زيد الشهيد بن الإمام زيد العابدين(عليه السلام) في جواب له على من سأله من اهل المدينة, فقال:"وكتبت تسألني عن رواة الصحابة للآثار عن الرسول صلى اللّه عليه وآله وسلم، وقلت: إنك قد نظرت في روايتهم فرأيت فيها ما يخالف الحق. فاعلم يرحمك اللّه أنه ما ذهب نبي قط من بين أمته إلا وقد أثبت اللّه حججه عليهم، لئلا تبطل حجج اللّه وبَيِّناته، فما كان من بدعة وضلالة فإنما هو من الحَدَث الذي كان من بعده، وإنه يكذب على الأنبياء صلوات اللّه عليهم وسلامه. وقد قال رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): أعرضوا الحديث إذا سمعتموه على القرآن فما كان من القرآن فهو عني وأنا قلته، ومالم يكن على القرآن فليس عني ولم أقله، وأنا بريء منه"(
).

ومن رسائل الهادي بن الحسين قال فيها:" ومن الشواهد لما جاء من الروايات مما حكي من السنن المبينات وفي ذلك ما يقول رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): سيكذب علي كما كذب على الأنبياء من قبلي، فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فهو مني وأنا قلته، وما خالف كتاب الله فليس مني ولم أقله. يريد (صلى الله عليه وآله وسلم): أن ما وافق الكتاب مما روي عنه من الأحكام ومن شرائع الإسلام فإنه منه أخذ، وأنه جاء به عن الله، وما خالف الكتاب فليس من السنة التي جاء بها عن الله؛ لأن جميع الوحي الذي جاء عن الله سبحانه من السنة والقرآن فهما شيئان متشابهان متفقان، لا يتضادان أبداً ولا يفترقان"(
). وهذا الحديث احتجت به الزيدية في مؤلفاتهم واعتبروه من اصح الأحاديث(
).
- وجوب الأخذ باحاديث أئمة أهل البيت(عليهم السلام):

ولكن المتتبع لروايات العرض على الكتاب في مصادر الشيعة الإمامية يجد ان اغلب رواياتهم ونصوصهم الحديثية منقولة عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام) كما هي منقولة عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم), فقد تميّز منهجهم في الاعتماد على روايات المعصومين من أئمة أهل البيت(عليهم السلام)واعتبارها سنة رسول الله وانهم الوحيدون الذين حفظوا سنة جدهم رسول الله بعد ابيهم علي(عليه السلام).

وعليه فان الأخذ بها متوقف على أثبات حجية سنة أهل البيت(عليهم السلام). ومن اهم واقوى الأدلة على حجية سنتهم حديث الثقلين المجمع على تواتره بين علماء الإسلام, وقد استدل الحيدري(
) به على حجية سنتهم التي تفضي إلى لزوم الأخذ بما جاء عنهم(عليهم السلام) وقد استدل بحديث الثقلين بدلالات أربع:

الدلالة الأولى: عدم افتراق القرآن والعترة دليل على وجوب الاتباع.

الدلالة الثانية: عصمة العترة النبويّة من المعاصي والاخطاء والاشتباه.

الدلالة الثالثة: أعلميتهم.

الدلالة الرابعة: بقاء العترة الى جانب الكتاب الى يوم القيامة.

وخلص الى القول:" إنّ تصريح النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعدم افتراقهم عن القرآن الكريم في قوله(ولن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض) معناه عصمتهم؛ لان تجويز المعاصي والأخطاء والاشتباه عليهم, يعني: تجويز افتراقهم عن القران. 

ودلالة الحديث واضحة على هذا المعنى, فأوجب التمسك بهم, ومن يحتمل معصيته وخطؤه واشتباهه يستحيل أنَّ يأمر الله تعالى بالتمسك به, فلو لم يكونوا معصومين لجاز ان يكون التمسك بهم ضالاً, وبما ان الامر النبوي بالتمسك بهم مطلقاً بدون قيد, دل على هداية من تمسك بهم مطلقاً, ومن كان التمسك به هداية دائما فهو معصوم"(
) .  

وجد الباحث عند التحقيق والاطلاع عدم وجود انكار مطلق لمنهج العرض على الكتاب من الناحية العملية والتطبيقية, فالكل يقر به ويطبقه عملياً وإنْ رفضه بعضهم نظرياً لكنهم عملوا به تطبيقياً, بل صرحوا بخلاف رأيهم.
وعلى هذا الأساس يكون منهج العرض منهجاً معتبراً نقدياً للموروث الروائي عند اغلب علماء الامة, ولا سبيل لإنكاره مهما حاول بعض الذين اقاموا الادلة والبراهين نظرياً على تضعيفه وانكاره.

ولكنهم اختلفوا في تدعيم احاديثه بين القول بالتواتر أو التضعيف. فكان من اختصاص الامامية القول بتواتر روايات العرض على الكتاب(
). وسياتي بيانه إن شاء الله تعالى.

المبحث الثاني
تواتر روايات العرض على الكتاب

قال علماء الشيعة الأمامية بتواتر روايات العرض تواتراً معنوياً يفيد اليقين بصدق هذه الإخبار لكنهم لم يقيموا الدليل على ذلك المدعى, ولذا سنقوم بما سياتي من هذا البحث ان وفقنا الله تعالى إلى إثبات ذلك المدعى.

وقبل الولوج بهذا البحث لابد من بيان لسان روايات العرض:

لسان روايات العرض بين الموافقة والمخالفة وتحديد مناط البحث فيه يتم عبر بيان مفهوم العرض على الكتاب وبيان لسان تلك الروايات, والتي أختُلف في بيان لسانها وتحديد مفهومها سعةً وضيقاً, وتكونت من ذلك اتجاهات ثلاثة:

الاتجاه الأوّل: الاكتفاء بالقران فقط من دون غيره, وهو خارج عن محل البحث.

الاتجاه الثاني: الاكتفاء بالحديث فقط.

وعلى هذا الاساس قسم السيد الحيدري(
) الاتجاه الثاني على قسمين:

(أ) الاتجاه الاخباري الذي يعتمد الحديث فقط دون غيره, ودليلهم في ذلك الروايات التي تضمنت بان فهم القرآن يستحيل الا لمن خوطب به.

(ب) الاتجاه الاصولي الذي يعتمد الرجوع الى القران عند وقوع التعارض بين الروايات فيكون دور القران دور المرجح, رغم اعتماده الحديث.     

الاتجاه الثالث: محورية القران ومدارية السنّة. الذي موداه ان اول شيء يجب تحريره قبل العمل بالحديث عرضه على القران من جهة متخصصين ليبتوا بانه موافق ام مخالف للقران الكريم. 

ويرى الباحث ان مفهوم العرض على القران ليس محله المخالفة فقط, بل حتى الموافقة فلابد لها من العرض على الكتاب ولسان روايات العرض مؤداها ذلك, فقد روى الكليني بسنده عن أبي الجارود عن الامام الصادق(عليه السلام) انه قال: "إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني من كتاب اللَّه، ثمّ  قال في بعض حديثه إنّ رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقيل له: يا ابن رسول اللَّه أين هذا من كتاب اللَّه قال: إنّ اللَّه تعالى يقول:{لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}(
) وقال:{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً}(
)، وقال:{لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لكُمْ تَسُؤْكُمْ}(
) "(
).
وروى الشافعي بسنده عن بن أبي كريمة عن ابي جعفر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى فصعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) المنبر فخطب الناس فقال:"إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني"(
). 
وروى الكليني بسنده عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم):" قال: خطب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف القرآن فلم أقله"(
).
وأخرج البرقي بسنده عن أبي عبد الله(عليه السلام) أنه قال" قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا حدثتم عنى بالحديث فأنحلوني أهنأه وأسهله و أرشده فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وان لم يوافق كتاب الله فلم أقله"(
). 

وبعد بيان لسان روايات العرض وبيان انها اعم من نظرة الأصوليين وان ما نأتي به من أمثلة ومصاديق لا يشترط بها المخالفة فقط, بل ما هو اعم لعموم مودى روايات العرض.

- دليل تواتر روايات العرض على الكتاب بالمفهوم المعاصر:
لقد مر بنا سابقاً روايات مختلفة في أسانيدها ومتونها ذات المعنى الواحد والألفاظ المتعددة  واختلاف عقيدة رواتها وهناك العدد الكثير منها ينقلها الفريقان وبألفاظ مختلفة ولكنها بمضمون واحد وبطرق متعددة وما يهمنا هنا هو الإفادة من السيرة العملية في تطبيق هذا المنهج من قبل كل الطبقات مما يعزز لدينا نتيجة لتجمع قرائن كثيرة تدل على صدور تلك الروايات من الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) وانها يقينية الصدور.

قال الصدر:" التواتر في الاصطلاح: بأنه خبر جماعة يفيد بنفسه القطع بصدقه"(
).

وينقسم الخبر المتواتر على قسمين: التواتر اللفظي, والتواتر المعنوي, فالتواتر اللفظي هو الاتفاق على نقل الخبر بلفظ صحيح.

إما التواتر المعنوي: فهو اشتراك عدة احاديث في مضمون واحد, مثل: الاخبار عن شجاعة الامام علي(عليه السلام) بألفاظ مختلفة. 

وقد وضع محمد باقر الصدر ضابطة للتواتر وخالف العديد من علماء الاصول في ذلك وهي وفق حساب الاحتمالات معتمداً فيه على الدليل الاستقرائي, حيث قال:"والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة؛ لان ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية ايضا. اما العوامل الموضوعية, فمنها: نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة.

ومنها: تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم. إذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعاً في كون هذا الإخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية اليه بالنسبة إلى جميع أولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف أبعد بحساب الاحتمال.

ومنها: نوعية القضية المتواترة، وكونها مألوفة او غريبة؛ لان غرابتها في نفسها تشكل عاملاً عكسياً.

 ومنها: درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد او يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الإخبار.

ومنها: درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسية، وانما لها مظاهر حسية كالعدالة، وذلك لان نسبة الخطأ في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع. إلى غير ذلك من العوامل التي يقوّم تأثيرها إيجابا أو سلبا على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته"(
).

وتابعه محمد السند في ذلك, فقال:" وقد ذكروا ان تعدد الجماعة يجب أن يكون في كل الطبقات وان اختلفوا في تحديد العدد المطلوب، لكن الصحيح هو عدم التعبد بعدد معين, بل الضابطة هي امتناع التواطئ على الكذب .

وهذا يعني أنَّ إنتاج المتواتر أنما يكون لضابطة رياضية وقلة احتمال الكذب بل انعدامه في بعض الصور. 

وما دام انتاج الخبر المتواتر للعلم عبر تلك الضابطة الرياضية نخلص إلى عدم اشتراط تساوي دائرة التواتر في كل الطبقات، بل قد يكون في بعض الطبقات واسع الانتشار بينما ينحسر ذلك في دائرة أضيق في الطبقات الأخرى....,  ويمكن تمثيل ذلك بعلم اللغة من صرف ونحو وبلاغة.  فان التواتر بدائرته الوسيعة التي كان عليها في عموم من ينطق بالضاد في طبقات عديدة متأخرة قد انقطع وانحصر وجود التواتر بالدائرة المزبورة بالطبقات الأولى...."(
). 
وبعد معرفة التواتر وانواعه وضابطته سنقيم الدليل على تواتر روايات العرض على الكتاب. وفقاً لتلك الضابطة التي وضعها السيد محمد باقر الصدر.

ولعلم الطبقات علاقة وثيقة بمضمون الضابطة الرياضية, ولنبدأ من الطبقات ومن عمل بمضمون الحديث تحديداً لبيان القرائن على التواتر المعنوي:
وقبل البدء لا بد لنا من التنويه على انَّ اهل البيت عليهم السلام عند الشيعة الامامية الاثني عشرية هم : السيدة فاطمة والامام علي والامام الحسين والحسين والتسعة العصومين من ذرية الحسين عليهم السلام, وأخرهم الامام المهدي عليه السلام وكل هؤلاء معصومون عندهم, والحديث عن أهل البيت عند الشيعة الامامية خارج عن تصنيف الطبقات عندهم فحديثهم حديث رسول الله صلى الله عليه واله. وقد تناولنا الدليل على عصمتهم في آخر المبحث الاول من هذا الفصل.

وبناءً على اعتماد ضابطة التواتر التي حررت في صدر المبحث الثاني التي تعتمد أصلا على نظام طبقات الرواة سيلتزم البحث بذلك بنظام أسبقية نظام الطبقات. 
1ـ طبقة أهل البيت (عليهم السلام) والصحابة:

عمل الصحابة وأهل البيت(عليهم السلام) بمضمون روايات العرض على الكتاب كمنهج ينتقدون فيه بعضهم لبعض حيث كان النقد في هذه الفترة منصباً على متن الحديث دون السند لما هو معروف من عدم اخذه كشرط في تلك الطبقة عند علماء الحديث والرجال نتيجة لأحد أسباب الخطأ في نقل الحديث. وكان هذا المنهج هو السائد آنذاك بعد وفاة الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) الذي وضع أساسه وعمل به الصحابة. وبرغم أنكار حمزة  المليباري روايات العرض الا انه قال:" وأما إن كان ما انفرد له معمولاً به في عهد الصحابة وكبار التابعين أو مروياً من جهات أخرى بما يوافقه أو بما يشهد له، فالواجب علينا قبوله دون تردد، لقناعتنا بأن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قد قاله. وإن كان ذلك يسمى غير الآحاد فإنه يصبح بمثابة المشهور، لخروجه من الغرابة والشذوذ"(
).  
وان اراد المليباري المصاديق لثبوت المفهوم لديه فالمصاديق كثيرة تدل على العمل بروايات العرض. وعلى هذا الاساس سنركز على السيرة العملية للمعصومين(عليهم السلام) وعمل الصحابة والتي تعدّ اول مراحل تلك الضابطة واهمها من نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة.

(أ) أهل البيت(عليهم السلام):
لقد قام المعصومون(عليهم السلام)بعرض الحديث على الكتاب: وأعني بهم أصحاب الكساء الأربعة وهم(الإمام علي, وفاطمة الزهراء, والحسن, والحسين(عليهم السلام)) وتتوافر هنا نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة, وهو محل اتفاق عند الجميع, وسنذكرهم حسب أسبقية العمل بمضمون الحديث:
1ـ الإمــــــــــام علــــــــــي (عليه السلام):
أول من عمل بحديث العرض على الكتاب عمل الإمام علي(عليه السلام)بمضمون حديث العرض: وفضلا عن روايته له فذكر فرات بسنده عن ابن زياد القصار فقال:"عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(عليه السلام) أنه كان يقول: من أحب الله أحب النبي، ومن أحب النبي أحبنا، ومن أحبنا أحب شيعتنا، فان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) نحن وشيعتنا من طينة واحدة ونحن في الجنة لا نبغض من يحبنا ولا نحب من أبغضنا، إقرؤوا إن شئتم:{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا}, إلى آخر الآية. قال الحارث: صدق والله ما نزلت إلا فيه"(
).

وقد تكرر هذا العمل منه(عليه السلام) ففي حديث اخر عرض(عليه السلام)حديث الثقلين على القران وبيان موافقته للآية(59) من سورة النساء, قال الكليني بسنده  عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن ابن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن سليم بن قيس قال:"....الذين قرنهم الله عز وجل بنفسه ونبيه فقال:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(
), قلت: يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك أوضح لي, فقال: الذين قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في آخر خطبته يوم قبضه الله عز وجل إليه:" إني قد تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كهاتين– وجمع بين مسبحتيه – ولا أقول كهاتين – وجمع بين المسبحة والوسطى– فتسبق إحداهما الأخرى، فتمسكوا بهما لا تزلوا ولا تضلوا ولا تقدموهم فتضلوا"(
).

2ـ  فاطمة الزهراء(عليها السلام):

وأول من قام بعرض الحديث بعد الامام علي (عليه السلام), هي فاطمة الزهراء (عليها السلام), وقد تكرر بهذا الاتجاه وفي مواضع مختلفة. فقد جسدت مضمونه عملاً فأقامت اول مرافعة قضائية ضد من اعتقد ان فدك فيء للمسلمين وصادر حقها بعد موت ابيها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم),فقد ردت (عليها السلام) حديث ابي بكر الذي تفرد به, ونقدتْ متنه الذي قال فيه:" إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة"(
), فقد  عرضت (عليها السلام)الحديث على الكتاب, فقالت:"... ثم أنتم أولاء تزعمون أن لا أرث لي, أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، إذ يقول:{وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ}وفي ما اقتص من خبر يحيى وزكريا إذ يقول:{فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا}, وقال عز وجل:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن}, وقال تعالى:{ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين}.وزعمتم أن لا حظ لي ولا إرث من أبي. 

أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها؟ أم تقولون: إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ؟."(
).

فقولها (عليها السلام):"أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها" تدل دلالة قطعية على مخالفة الخبر المنسوب الى الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) مخالفة قطعية من جميع الجهات وتباين بين الكتاب والحديث المنسوب له(صلى الله عليه وآله وسلم). ولم تكتفِ بعرض القران(عليها السلام) بل عرضته على ما ثبت من سنة ابيها(صلى الله عليه وآله وسلم) من ان الكفر من موانع الميراث.
3ـ الإمـــــــــام الحســـــــــــــن (عليه السلام):

عمل الإمام الحسن(عليه السلام) وتقريره لعمل الصحابة والتابعين لمضمون حديث العرض على الكتاب يدل على ان ذلك المنهج كان سائداً وقتئذٍ, بل ومجمع عليه ان لم يكن مشهورا بين الصحابة والتابعين حيث لم يعترض على ذلك المنهج احد حتى من قامت عليه الحجة. رويَّ ان كلاماً لعبد الله بن جعفر وابن عباس واحتجاجهما بمحضر معاوية بن ابي سفيان وبحضور الإمامين الحسن والحسين(عليهما السلام) - مع نفر من بني هاشم-, بالاستشهاد بالقرآن, إذ أيدوا احاديث وردوا اخرى بعد عرضها على القران في مناظرة طويلة مع معاوية اقراها الإمامان الحسن والحسين(عليهما السلام) فقال ابن عباس:"... فأما ما قال الرهط الأربعة الذين تظاهروا على علي(عليه السلام) وكذبوا على رسول الله، وزعموا أنه قال: إن الله لم يكن ليجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة. فقد شبهوا على الناس بشهادتهم، وكذبهم، ومكرهم. قال معاوية: ما تقول يا حسن؟ قال: يا معاوية قد سمعت ما قلت، وما قال ابن عباس..."(
). وقد تكرر منه(عليه السلام) العمل بمضمون حديث العرض على الكتاب.
4 ـ الإمام الحسين (عليه السلام):

عمل الإمام الحسين(عليه السلام) بعرض الحديث على الكتاب عملاً متميزاً بمسألة تطبيق وعرض الحديث على الكتاب فقد قام (عليه السلام)  بعرض الحديث على القران عندما احتج على عائشة بنت ابي بكر عندما منعت ان يدفن اخوه الامام الحسن(عليه السلام) بقرب جده رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم), فقال:"..., وقال اللَّه تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْواتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوى}, ولعمري لقد أدخل أبوك وفاروقه على رسول(صلى الله عليه وآله وسلم) بقربهما منه الأذى وما رعيا من حقهما أمرهما اللَّه به على لسان رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم) إن اللَّه حرم من المؤمنين أمواتا ما حرم منهم أحياء..."(
). وقد تكرر منه(عليه السلام)  العمل بمضمون الحديث مرارا وتكرار وخصوصاً في وقعة كربلاء.

 (ب) الصــــــــحـــــــــــابــــــــــــة:

 عمل العديد من الصحابة بعرض الحديث على كتاب الله تعالى تطبيقا لما وعوه من ذلك الحديث, وسمعوه عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وسنقتصر على ذكر بعض من عمل بذلك, اقتصارا ً على مجال البحث, ومنهم:

1ـ أم المـــؤمـــنـــــين عـائشــــــــة:

قد استدركت عائشة على بعض الصحابة وردت احاديثهم بعد عرضها على كتاب الله جل وعلا, فقد روى البخاري بسنده:"عن مسروق قال, قلت  لعائشة: رضي الله عنها يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه, فقالت: لقد قفَ شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك ان محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قرأت:{لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}..."(
).
وروي عنها ايضاً:" فلما أصيب عمر سمعت صهيباً يبكى ويقول: وا أخياه وا صاحباه فقال عمر يا صهيب تبكي عليَّ, وقد قال رسول لله: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه؟ قال:  فلما مات عمر, ذكرت ذلك لعائشة, فقالت: يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله أن الله يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه.  ولكن رسول الله قال: إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه, وقالت عائشة: حسبكم القرآن{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}"(
).

2ـ الصحابي عمر بن الخطاب:

العمل بمضمون حديث العرض من جهة عمر بن الخطاب فقد روى ابو داود بسنده عن:" أبي إسحاق، قال:  كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فقال:  أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال:  ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا تدري أحفظت ذلك أم لا"(
).
وقد روى الدار قطني بإسناده عن:"الشعبي، عن فاطمة بنت قيس قالت: طلقني أخي ثلاثاً .فأردت النفقة، فأتيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال:(انتقلي إلى بيت ابن أم مكتوم).  قال أبو إسحاق: فلما حدث به الشعبي، حصبه الأسود، وقال: ويحك تحدث أو تفتي بمثل هذا، قد أتت عمر، فقال: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة{لا تخرجوهن من بيوتهن} الآية. ولم يقل فيه وسنة نبينا، وهذا أصح من الذي قبله، لأن هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم أحفظ من أبي أحمد الزبيري وأثبت منه، والله أعلم، وقد تابعه قبيصة بن عقبة"(
). وقد تكرر منه ذلك.
3ـ  ابــــــــــن عبـــــــــــــاس:
روى النسائي بسنده عن عبد الله بن حنطب, يقول قال " ابن عباس أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا لان النار مسته فجمع أبو هريرة حصى فقال أشهد عدد هذا الحصى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضئوا مما مست النار "(
). وقد نقد متن حديث ابا هريرة الذي يدل على وجوب الوضوء من الطعام اذا مسته النار بعرضه على الكتاب, وقد تكرر منه تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.

4 ـ حذيفــــة بــــن اليمــــان:

واخرج ابن حجر في الاصابة بإسناده عن أبي خيثمة بسند حسن عن قتادة أنه:" قال بلغ حذيفة ان كعباً يقول إن السماء تدور على قطب كالرحى فقال كذب كعب فالله يقول:{إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَ}"(
).
5ـ   أبــــــــو أيـــــــوب الأنصـــــــاري:
استدرك ابو أيوب الأنصاري على الحديث الذي رواه محمود بن الربيع عنه بان عصاة المؤمنين لا يدخلون النار فأنكر الحديث عليه. فقال ابن حجر في ذلك:"استشكل قوله: أن الله قد حرم النار على من قال لا إله إلا الله؛ لأن ظاهره لا يدخل أحد من عصاة الموحدين النار وهو مخالف لآيات كثيرة وأحاديث شهيرة منها أحاديث الشفاعة لكن الجمع ممكن بان يحمل التحريم على الخلود"(
).
6ـ  أبـــــي بـــــن كعــــــب:

استدرك أبي بن كعب على اصحاب السقيفة ورد حديث اختلاف امتي رحمة, فقال:"وزعمتم أن الاختلاف رحمة! هيهات أبى ذلك كتاب الله عليكم يقول الله تبارك وتعالى:{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} ثم أخبرنا باختلافهم, فقال:{وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ}"(
).

7ـ عبد الله بن عمر:

روى الجوهري بإسناده عن ابي الزبير انه قال:" أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي في المهد والمرأة والجارية رضعة واحدة فقال هي عليه حرام, فقال إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها عليه رضعتان ابن ثلاثة قال كتاب الله أصدق من قولهما وهي آية الرضاع"(
). وقد تكرر منه تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة .

8ـ ابو موسى الأشعري:

فقد روى الامام احمد بإسناده عن شقيق أنه قال:" كنت جالساً مع أبي موسى وعبد الله, قال فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا لم يجد الماء وقد أجنب شهرا ما كان يتيمم قال لا ولو لم يجد الماء شهرا, قال فقال له أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً}, قال, فقال عبد الله:  لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء ان يتيمموا صعيداً طيباً. قال: فقال له أبو موسى إن ما كرهتم ذا لهذا قال: نعم. قال له أبو موسى ألم تسمع لقول عمار بعثني رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك ان تقول وضرب بيده على الأرض ثم مسح كل واحدة منهما بصاحبتها ثم مسح بها وجهه...."(
).

 وقد تكرر منه تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة. وقال احدهم:"وقد تبين بعد استقراء تلك المسائل ان القران الكريم كان عندهم[أي الصحابة] المقياس الأول, فلم يقبلوا ما خالفه من أحاديث وحكموا على رواتها بالوهم والخطأ وتركوا الأخذ بها والعمل بمقتضاها لمعارضتها لذلك النص القرآني "(
).
ويمكن ايجاز ما تقدم بهذه النقاط:
1ـ هذه اولى القرائن القطعية التي تدل على عمل اهل البيت(عليهم السلام) والأصحاب بمنهج عرض الحديث على الكتاب هو الذي كان سائداً في جيل الصحابة حيث رواه النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  في زمنهم.

2ـ عمل الاصحاب بهذا المنهج يدل على ان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قد قالها في محفل فيه العديد من الصحابة وقد سمعوا ذلك منه سماعاً ليس فيه اشتباه وبشكل دقيق ووعوه ولذلك عملوا به.

3ـ هذه الكثرة في السماع والعمل بمنهج العرض من الصحابة تعّد أساساً للتواتر المعنوي.

(ﺟ) طبقة التابعين وتابعيهم وأهل البيت (عليهم السلام):
أولا:  التابعين من أهل البيت (عليهم السلام):

1ـ عمل الإمام السجاد (عليه السلام) بمضمون حديث العرض:

 انه من اول التابعين من اهل البيت(عليهم السلام) حسب من قسم الرواة الى الطبقات, فقد روى المجلسي, فقال:"جاء رجل من أهل البصرة إلى علي بن الحسين(عليه السلام) فقال: يا علي بن الحسين إن جدك علي بن أبي طالب قتل المؤمنين، فهملت عينا علي بن الحسين دموعاً حتى امتلأت كفه منها، ثم ضرب بها على الحصى، ثم قال: يا أخا أهل البصرة لا والله ما قتل علي مؤمناً، ولا قتل مسلماً، وما أسلم القوم ولكن استسلموا وكتموا الكفر وأظهروا الإسلام، فلما وجدوا على الكفر أعوانا أظهروه، وقد علمت صاحبة الجدب والمستحفظون من آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) أن أصحاب الجمل وأصحاب صفين وأصحاب النهروان لعنوا على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى . فقال شيخ من أهل الكوفة: يا علي بن الحسين إن جدك كان يقول: "إخواننا بغوا علينا" . فقال علي بن الحسين (عليه السلام): أما تقرأ كتاب الله:{وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا}, فهم مثلهم أنجى الله عز وجل هوداً والذين معه وأهلك عادا بالريح العقيم"(
). وقد تكرر منه(عليه السلام) تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.
2ـ مناظرة الإمام الباقر (عليه السلام) مع الحروري:

 فقد روي عنه انه قال:".... ولو كان أبو بكر ممن يستحقُّ المشاركة هنا لأشركه الله فيها كما أشرك فيها المؤمنين يوم حنين، حيث يقول: {ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ * ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ} ممن يستحقُّ المشاركة; لأنه لم يصبر مع النبيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم) غير تسعة نفر: علي( عليه السلام)، وستّة من بني هاشم، وأبو دجانة الأنصاري، وأيمن بن أم أيمن، فبان بهذا أن أبا بكر لم يكن من المؤمنين، ولو كان مؤمناً لأشركه مع النبيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم) في السكينة هنا، كما أشرك فيها المؤمنين يوم حنين .فقال الحروري: قوما فقد أخرجه من الإيمان. فقال أبو جعفر( عليه السلام):ما أنا قلته، وإنّما قاله الله تعالى في محكم كتابه. قالت الجماعة: خصمت يا حروري"(
). وقد تكرر منه(عليه السلام) تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.

3ـ مناظرة الإمام الصادق(عليه السلام):
فقد روى الصدوق بإسناده عن عبد المؤمن الأنصاري, قال:" قلت لأبي عبد اللَّه(عليه السلام) إنّ قوماً يروون أنّ رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: اختلاف أُمّتي رحمة، فقال: صدقوا . فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب؟.

فقال: ليس حيث تذهب وذهبوا إنّما أراد قول اللَّه عزّ وجلّ:{فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ولِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}(
). فأمرهم أن ينفروا إلى رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم) فيتعلَّموا ثمّ يرجعوا إلى قومهم فيعلَّموهم، إنّما أراد اختلافهم في البلدان لا اختلافاً في دين اللَّه، إنّما الدين واحد"(
).وقد تكرر منه(عليه السلام) تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.
4 ـ مناظرة الإمام الكاظم (عليه السلام):

فقد روى الصدوق بإسناده عن ابن محمود مرفوعا  إلى الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) في مناظرة بينه (عليه السلام) وبين هارون الرشيد طويلة نقتصر منها على موضع الشاهد, حيث اجاب الإمام(عليه السلام) على سؤال لهارون, فقال(عليه السلام):"قال[هارون]: زدني يا موسى! قلت:  المجالس بالأمانات وخاصة مجلسك؟ فقال: لا بأس به .فقلت: إن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) لم يورث من لم يهاجر، ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر. فقال: ما حجتك فيه؟ قلت: قول الله تبارك وتعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}(
), وإن عمي العباس لم يهاجر"(
). وقد تكرر منه(عليه السلام) تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.

 5 ـ  ومن مناظرات الإمام الرضا (عليه السلام) وعمله بمضمون حديث العرض:

فقد روى الصدوق في أماليه بسنده عن الريان بن الصلت انه قال:" حضر الرضا(عليه السلام)  مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان،.... قالت العلماء: أخبرنا - يا أبا الحسن- عن العترة، أهم الآل، أو غير الآل ؟ فقال الرضا(عليه السلام): هم الآل. فقال العلماء: فهذا رسول الله يؤثر عنه أنه قال: أمتي آلي. وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفاض الذي لا يمكن دفعه: آل محمد أمته. فقال أبو الحسن(عليه السلام): أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل ؟ قالوا: نعم. قال: فتحرم على الأمة ؟ قالوا: لا. قال: هذا فرق ما بين الآل والأمة، ويحكم أين يذهب بكم، أضربتم عن الذكر صفحاً، أم أنتم قوم مسرفون ! أما علمتم أنه وقعت الوارثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم ؟ قالوا: ومن أين يا أبا الحسن ؟ قال: من قول الله عز وجل:{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّة َوَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ}(
). فصارت وارثة النبوة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين،..."(
). وقد تكرر منه(عليه السلام) تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.
6ـ مناظرة الإمام الجواد(عليه السلام):

وقد روى الطبرسي المناظرة التي جرت بين الامام الجواد(عليه السلام) ويحيى بن اكثم ,فقال:" عن ما تقول يا بن رسول الله في الخبر الذي روي أن جبرائيل نزل على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وقال: يا محمد إنّ الله يقرئك السلام، ويقول لك: سل أبا بكر هل هو راض عني؟ فإني راض عنه. 

فقال(عليه السلام):  لست بمنكر فضل أبي بكر، ولكن يجب على صاحب هذا الخبر أن يأخذ  مثال الخبر الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع : ( قد كثرت علي الكذابة وستكثر بعدي فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فإذا أتاكم الحديث عني فاعرضوه على  كتاب الله، قال الله تعالى:{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ وَنَعْلمُ مَا تُوسوِسُ بهِ نفسُهُ وَنحنُ أقربُ إليهِ مِنْ حَبلِ الوَريدِ},  فالله عزَّ وجل خفي عليه رضا أبي بكر من سخطه حتى سأل عن مكنون سرّه؟! هذا مستحيل في العقول"(
). وقد تكرر منه(عليه السلام) تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.

7ـ  مناظرة الإمام علي الهادي(عليه السلام):

فقد روى ابن شعبة متن الرسالة التي صدّرها الإمام الهادي(عليه السلام)في الرد على أهل الجبر والتفويض, فقال(عليه السلام):" ... فإذا شهد القرآن بتصديق خبر وتحقيقه، وأنكر الخبر طائفةٌ من الأُمّة، لزمهم الإقرار به ضرورةً حين اجتمعت في الأصل على تصديق الكتاب فإنّ جحدت وأنكرت، لزمها الخروج من الملّة فأول خبر يعرف تحقيقه من الكتاب وتصديقه والتماس شهادته عليه خبر ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ووجد بموافقة الكتاب وتصديقه بحيث لا تخالفه أقاويلهم، حيث قال: إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما تمسكتم بهما وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فلما وجدنا شواهد هذا الحديث في كتاب الله نصاً مثل قوله جل وعز:{ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ* وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ}(
). وروت العامة في ذلك أخبارا لأمير المؤمنين(عليه السلام) أنه تصدق بخاتمه وهو راكع فشكر الله ذلك له وأنزل الآية فيه . فلما شهد الكتاب بتصديق الخبر وهذه الشواهد الأخر لزم على الأمة الاقرار بها ضرورة إذ كانت هذه الأخبار شواهدها من القرآن ناطقة ووافقت القرآن والقرآن وافقها"(
). وقد تكرر منه(عليه السلام) تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.
8 ـ  مناظرة الإمام الحسن العسكري(عليه السلام):

فقد روى الطبرسي بإسناده عن ابن سيار انه قال:" ثم قال: قال رسول الله ’:  أشرار علماء أمتنا: المضلون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمون أضدادنا بأسمائنا، الملقبون أضدادنا بألقابنا، يصلون عليهم وهم للعن مستحقون، ويلعنونا ونحن بكرامات الله مغمورون، وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون.

.... وفيهم قال الله عز وجل:{أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}"(
). وقد تكرر منه(عليه السلام) تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.
9ـ توقيع الإمام الحجة (عليه السلام):

 فقد روى المجلسي بإسناده عن أبي عمرو العمري قال:" تشاجر ابن أبي غانم القزويني وجماعة من الشيعة في(الخلف) فذكر ابن أبي غانم: أن أبا محمد(عليه السلام) مضى ولا خلف له، ثم إنهم كتبوا في ذلك كتابا وأنفذوه إلى الناحية، وأعلموه بما تشاجروا فيه. فورد جواب كتابهم بخطه صلى الله عليه وعلى آبائه:... يا هؤلاء مالكم في الريب تترددون، وفي الحيرة تنعسكون، أوما سمعتم الله يقول:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}(
), أوما علمتم ما جاءت به الآثار مما يكون ويحدث في أئمتكم، على الماضين والباقين منهم السلام؟ أو ما رأيتم كيف جعل الله لكم معا قل تأوون إليها، وأعلاماً تهتدون بها، من لدن آدم(عليه السلام) إلى أن ظهر الماضي(عليه السلام)، كلما غاب علم بدا علم، وإذا أفل نجم طلع نجم، فلما قبضه الله إليه ظننتم: أن الله أبطل دينه، وقطع السبب بينه وبين خلقه، كلا ما كان ذلك ولا يكون، حتى تقوم الساعة ويظهر أمر الله وهم كارهون"(
).
وقد تكرر منه(عليه السلام) تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة. اجماع اهل البيت (عليه السلام)  العمل في منهج العرض على الكتاب الذي خطه لهم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم), بل وروايتهم له عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) دليل على انه القرينة القطعية الكبرى لصحة أحاديث العرض.
ثانياً: التابعــــــون وتــابعوهم:

1ـ مناظرة مؤمن الطاق مع الحروريُّ: 

روى المرزباني بإسناده, فقال:" قال: فأنا أساعدك، أمَّا ما ذكرت أنّه صدّيق: أليس زعمت أن الله ورسوله(صلى الله عليه وآله وسلم) سمَّياه صدّيقاً، وأنّه ليس له في هذا الاسم مساوئ؟ قال: نعم .قال للجماعة: اشهدوا عليه، متى وجدنا في أصحاب الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) من اسمه صدّيق سقطت حجّته عنّا .قالوا: نعم. قال: هل تعلم أن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)  قال: ما أقلَّت الغبراء ولا أظلَّت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر؟. قال القوم: واحدة، خصمت يا حروريِّ. قال الحروريُّ: أنا لا أعرف هذه الرواية، فظلمه القوم. قال: يا حروريُّ! فهل تعرف القرآن ؟. قال: نعم .قال: فيلزمك ما فيه من الحجّة ؟ قال: نعم.

قال: فقد شارك صاحبك في هذا الاسم المؤمنون جميعاً، قال الله تعالى:{وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ}.قالت الجماعة: خصمت يا حروريُّ" فقد عرض مؤمن الطاق الحديث على القران...."(
). وقد تكرر منه تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.

2ـ مناظرة يحيى بن يعمر للحجاج: 
فقد روى ابو الفتح بسنده عن الشعبي انه قال:" .... فغمني قوله فقلت: أما كان في الذي نزع به الحجاج ما يحتج به يحيى ويرضيه بأنه قد عرفه وسبقه إليه، ويتخلص منه حتى رد عليه وأفحمه، فإنجاءه بعد هذا بشئ لمآ من أن يدخل عليه فيه من القول ما يبطل حجته لئلا يدعي أنه قد علم ما جهله هو فقال يحيى للحجاج: قول الله عز وجل:{ومن ذريته داود وسليمان} من عنى بذلك؟. قال الحجاج: إبراهيم(عليه السلام). قال: فداود وسليمان من ذريته؟ قال: نعم .قال يحيى: ومن نص الله عليه بعد هذا أنه من ذريته؟ فقرأ يحيى:{وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ }. قال يحيى: ومن؟. قال:{وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى}.قال يحيى: ومن أين كان عيسى من ذرية إبراهيم(عليه السلام)، ولا أب له؟ قال: من قبل أمه مريم(عليها السلام). قال يحيى: فمن أقرب: مريم من إبراهيم(عليه السلام)أم فاطمة(عليها السلام) من محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ . وعيسى من إبراهيم، أم الحسن والحسين(عليها السلام) من رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) ؟ قال الشعبي: فكأنما ألقمه حجراً. فقال: أطلقوه قبحه الله، وادفعوا إليه عشرة آلاف درهم لا بارك الله له فيها"(
). وقد تكرر منه تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.

3ـ مناظرة المفيد مع الرماني:

قد نقل المفيد مناظراته مع العديد من العلماء ولكني سأقتصر على مناظرته للرماني, حيث قال:"... وذلك أن الخبر الذي رواه أبو بكر هو أن قال:سمعت رسول الله يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيندم عليه ويخرج إلى صحراء فلاة فيصلي ركعتين ثم يعترف به ويستغفر الله عز وجل منه إلا غفر الله له. وهذا شيء نطق به القرآن، قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُون}, وقال:{إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِين},والعقل يدل على قبول التوبة، وإذا كان الأمر على ما وصفناه بطل ما تعلقت به وكان ذكره لأبي بكر خاصة لأنه لم يحدثه بحديث غير هذا فصدقه لما ذكرنا هو أخبر عن تصديقه بما وصفنا هو لم يكن ذلك لتعدي له على ما ظننت ولا لتصويبه في الأحكام كلها على ما قدمت بما شرحناه"(
). وقد تكرر منه تطبيق العمل بمضمون الحديث في موارد مختلفة.

وهذه القرينة الثالثة تضمنت تطبيقات لعمل التابعين وتابعيهم.

ونلاحظ ان تكرار العمل بمضمون الحديث من اهل البيت والصحابة والتابعين وتابعيهم له عدة دلالات منها:

(أ) درجة وضوح المدرك المدعى للشهود وعملهم بمضمون الحديث في تطبيقات مختلفة وبدرجة واضحة يدل على حسية المخبر عنه, وانهم سمعوه بصورة مباشرة من الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم).

(ب) تكرار العمل بالمضمون يدل على اهمية الضابطة التي اعطاها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وانها ذات اثر خطر بالنسبة لسنته(صلى الله عليه وآله وسلم) وللتمييز بين ما هو مكذوب من الحديث وبين ما هو صحيح.

(ﺟ) ويدل على ان القضية التي عُمِلَ بمضمونها مألوفة وليس فيها غرابة.

(د) يدل على نباهة الشهود.

(ﻫ)لا توجد مصلحة شخصية في مسألة التطبيق خصوصا ان هناك تباين في اتجاهاتهم وآرائهم.

(و) تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم. اذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال اشتراكهم جميعاً في كون هذا الاخبار الخاص ذا مصلحة عامة على ما بينهم من اختلاف في الظروف أبعد بحساب الاحتمال.

(ز) القرينة المهمة هي عمل اهل البيت(عليهم السلام)جميعا بروايات العرض وقد رواه العديد منهم(عليهم السلام) وهذا يدل على اجماعهم على اهمية ذلك المنهج وأكمله, بل هو الأول على جميع المناهج.
كما دعم البحث وذهب إلى القول بجبر سند الحديث الضعيف من خلال مطابقته للكتاب والسنة والعقل وهذه هي مقدمة لما يأتي. 
- الدليل من القران على روايات العرض على الكتاب:

هناك العديد من الآيات القرآنية التي تدل على صحة المنهج منها:

قوله تعالى:{ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ}(
). ورد الله المعترضين على هذا المنهج فقال:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ }(
).

فذكر الله المسلمين بما جرى على الامم السابقة بعدم اخذهم بالكتاب ليحكم بينهم, فقال تعالى: {وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ}(
). فاخبر بانهم يستطيعون الخروج من الخلاف بالرجوع الى الكتاب(
). 
- دليل من السنّة على  روايات  العرض  على  الكتاب وموافقتها  لأحاديث  متواترة:

إنّ دلالة روايات العرض على الكتاب دلالة قريب من دلالة روايات واحاديث متواترة لفظياً, كحديث الثقلين, وحديث تعمد الكذب على رسول الله الذي هو متواتر بالاتفاق(
) وخاص بلغ حد التواتر لم يبلغ حديث غيره ذلك, بل هي ناظرة اليها فحوى ومعنى ومن تلك الاحاديث المتواترة.
أولاً: حديث الثقلين: يعدُّ حديث الثقلين من اصح الاخبار المتواترة , حيث قال رسول الله ’:" إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ َالحوض"(
). ويدل دلالة قطعية على صحة صدوره من المعصوم(عليه السلام).
- فالحديث الشريف يركز على عدة جوانب:

1ـ إنّ الحديث صرّيح بأن عدم الضلالة مشروط بالتَمسّك بالثقلين معاً بدليل عدم الافتراق كما هو صرّيحٌ من قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):" لن يفترقا حتى يردا على الحوض".  وإذا حدث الافتراق حدثت الضلالة. وهذا هو المفهوم والمنطوق للجملة الشرطية فيه. فالأخذ والتمسك بالثقلين يوجب عدم الضلالة  وعدم الافتراق عن الثقلين. ومن مصاديق الضلالة تَعمّد الكذب على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم). وكذا حديث العرض مؤداه معرفة الحديث المكذوب على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) من الصحيح, وناظر الى حديث الثقلين. ومن ناحية اخرى يكون حديث الثقلين يؤكد الخصوصية التي جاءت في حديث عرض الحديث على الكتاب التي هي جعل القرآن حاكماً على السنة ومقياساً لها؛ لأنه الثقل الأكبر.

2ـ هذا الحديث موافق لكتاب الله تعالى كما في مناظرة الامام الهادي(عليه السلام)المتقدمة حيث قال(عليه السلام):" فلما وجدنا شواهد هذا الحديث - اي الثقلين- في كتاب الله نصاً مثل قوله جل وعز:{ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ* وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ}(
)"(
).

3ـ إنّ صياغة حديث الثقلين المذكور آنفاً تدّل على حتمية الضلال بعد موت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) إنْ لم يتمسّك بهما, ولذلك صيغ على نحو القضية الشرطية, وإلا لما كانت هنالك حاجة إلى الشرط وكان الحديث مُصْاغاً على نحو القضية الخبرية. 

4ـ التمسك بالثقلين وهما: الكتاب والعترة من موجبات عدم الضلالة بالشكل المطلق؛ لأن التأبيد الوارد في الحديث الشريف يدل على ذلك كما في قوله(صلى الله عليه وآله وسلم):" لن يفترقا حتى يردا على الحوض", ولن التي في الحديث تدل على التأبيد إلى يوم الآخرة. 

5ـ الحديث متواتر عند الفريقين(
). وإنْ كان عند بعضهم يختلف في بعض الألفاظ كما في سنن البيهقي(
).
وعليه فان حديث عرض الرواية على القران ناظر الى حديث الثقلين وموافق له من خلال عدة أمور:

(أ) صرّح الحديث المتواتر بان القران هو الثقل الأكبر. وحديث العرض يشير فحوى ومعنى الى حديث الثقلين من خلال عرض الحديث على القران الذي هو الثقل الاكبر.

(ب) وضع النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) منهجا ومقياسا لسنته لعلمه بوقوع التحريف فيها والمنهج يعد ضرورة لعدم ضياع تراثه والحفاظ على الامة من الفرقة والاختلاف من بعده(صلى الله عليه وآله وسلم) وانه عالم بان الامة لن تتمسك بالثقلين معاً خصوصاً اهل البيت(عليهم  السلام).

ثانياً: عمل الأصحاب والمتشرعة برد الأحاديث للقران, وهذا موجود في مناظراتهم مع الخصوم. وكذلك السيرة العقلائية منعقدة على إرجاع ما هو مشكوك من الكلام إلى مصادره ووضع مقياساً في حالة الاختلاف. فقد ردت أم المؤمنين عائشة العديد من الأحاديث لمخالفتها القرآن, منها حديث البكاء على الميت المتقدم الذي رواه ابن عمر عن عمر بن الخطاب. 

ثالثاً: احاديث تحريف السنة دليل على صحة روايات العرض:  فقد ورد عن النبي محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) أحاديث متواترة لفظياً تنبئ بوقوع التحريف في السنة النبوية الشريفة,قال الصدر:"(التواتر اللفظي) أقول: ...وحديث(من كذب علي الخ) متواتر بالاتفاق"(
), فقد ورد عن أبي قتادة أنه قال:"سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار"(
). والتحريف يفضي إلى الفرقة والفتنه المؤدية إلى الضلال والاختلاف. وقد رسم لنا الرسول الأكرم محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) المنهج السليم والأكمل في زمن الفرقة والتحريف لبيان صحة الرواية المنسوبة إليه من سقمها, وذلك من خلال عرض الرواية على القران الكريم؛ لأنه الثقل الأكبر والميزان الحقيقي للرواية الواردة عنه(صلى الله عليه وآله وسلم). ويُسمّى هذا المنهج بروايات العرض حسب الاصطلاح العلمي عند علماء الحديث, فعن أبي عبد الله الصادق(عليه  السلام) انه قال:"خطب النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله"(
).

- تحليل متن حديث العرض:

(أ) إنّ الحديث يوافق احاديث التحريف المتواتر عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم).بل ناظر اليها ويشير الى وقوع التحريف وبناءً عليه يكون حديث العرض من قسم الاحاديث التي مؤداها التحريف, فقد ورد عن أبي قتادة أنه قال:(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار"(
). وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم):"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"(
).اذن القدر المتيقن انه ناظر الى احاديث الكذب على الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم) المتواترة. وبعبارة اخرى ان مسوَّغ العرض هو الكذب على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم). 
(ب) حديث العرض وان عُدَّ من الأحاديث الناظرة الى احاديث التحريف لكنه يتميز عنها بخصوصية زائدة وهي انه أشار إلى الميزان والمنهج لما هو صحيح منها, وما هو غير صحيح. وقد اقمنا الأدلة والقرائن على صحته.

(ﺟ) ودلالته التوافق بالنتائج والاهداف بين حديث العرض وحديث الثقلين باعتبار القران هو احد الثقلين بل هو الثقل الأكبر وهذا ما صرح به النبي محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) في حديث الثقلين, قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): "إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض"(
). فمن المفترض التمسك بكلا الثقلين والعمل بهما تجنبا للضلالة إلى قيام الساعة وهذا الصريح من قوله:"....لن تضلوا بعدي.... لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض", فالتحريف في سنته ضلال حتما, وعدم العرض على القران يعدُّ من الضلالة ايضا. اما التحريف فلا يتطرق الى القران باعتباره مصون من التحريف وهو ثابت عقلاً وشرعاً ونقلاً فإرجاع ما هو محرف الى ما هو غير محرف ضرورة عقلية وشرعية.

ويظهر مما تقدم ان التواتر معنوي في روايات العرض, ومن خلال جملة أمور:

1ـ إن روايات العرض على الكتاب نقلت لنا بطرق عديدة عن المعصوم وفي مستوى نوعي للرواية المعروضة, وهذه النوعية تدل على أنَّ المستمعين للمعصوم(عليه السلام) كانوا كثيرين وهي كثرة حقيقية أورد الشيخ الأنصاري العديد منها وبأسانيد مختلفة, فهي تعزز كثيرا فكرة التصحيح للحصول على التواتر. 
2ـ نوعية الشهود ووثاقتهم مع كثرتهم يوفر وثاقة في اعلى درجاتها بالخبر, وهو المناط الحقيقي لتحصيل التواتر, كما لو لاحظنا مثلا رواية اهل البيت(عليهم  السلام) للخبر وبمعاني مختلفة تدل على مضمون عرض الرواية على الكتاب وهذا مما يعزز فرضية التواتر بالمعنى.

3ـ إن الكثرة الروائية ناشئة من كثرة القائلين, بل عملهم بمضمونها رغم اختلاف اتجاهاتهم من صحابة, ورواة, وفقهاء, وائمة مذاهب. فكل هؤلاء يمتنع تواطؤهم على الكذب  لعدم وجود مصلحة شخصية للكذب.

4ـ إن روايات العرض على الكتاب مسوغها اخبار النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بوقوع الكذب والتحريف والتدليس بأقواله (صلى الله عليه وآله وسلم),  بل هناك ضرورة ملحة لذلك المنهج .

5ـ مجموع القرائن التي ذكرناها في خاتمة كل بحث تعدّ قرينة قطعية لتحقق صحة الصدور عن المعصوم(عليه السلام), وتعزز التواتر وفق حساب الاحتمالات للشهيد الصدر.

وعلى هذا الأساس يكون مدعى الشيخ الأنصاري متحقق في التواتر المعنوي. والحمد لله رب العالمين. 
  - الدليل العقلي على منهج العرض على الكتاب:

إنَّ مصدر القران والسنة يسرج من عين صافية  بماء من معين وهو إرادة الغيب ومصدرها الوحيد وهو الله تعالى, وهدفهما الهداية فيقضي العقل باستحالة تناقضهما والا لانتفت الهداية, ولا يختلف المعصومان.

ويعّد ثبوت القران قطعي والسنة ثبوتها ظني فيحكم العقل بإرجاع ما هو ظني الى ما هو قطعي؛ لاحتمال وقوع السهو بما هو ظني.
المبحث الثالث
قواعد العـــــرض علــــى الكتـــــــاب عند علماء الامامية
مبحث القواعد والاليات يعدّ من أهم مباحث الأطروحة وعمودها الفقري, فقد تعرض لها جملة من العلماء والباحثين. إذ بسطوا البحث بالقواعد وآليات العرض على الكتاب من عدة جوانب. وقلنا في الفصل الاول ان هناك فرق بين القاعدة والآلية.

وقبل سبر غور هذه القواعد والآليات وبيانها ينبغي على الباحث ان يتناول قواعد لا يمكن التنصل عنها فهي بمثابة الخطوط البيانية لعملية العرض ولا قائمة للبحث من دونها.

القواعد العامة لعرض الإخبار على الكتاب

نتائج العرض على الكتاب لا تتبلور وتؤتي أُكلها الا بالبحث عن قواعد العرض وقواعد العرض لا تؤتي أكلها الا حددت معالمها وقواعدها العامة, والواعز الذي جعلنا نبحث هذه القواعد ونحللها هو كون العرض على الكتاب ليس له صورة محددة ولكثرة صوره واختلافها نقح السيد كمال تلك القواعد حتى تكون الخطوط البيانية والمرجع الأساسي لتك الصور لعدم الانزلاق في متاهات الزلل والزيغ. فقال:" ولأجل كون العرض على الكتاب ليس له صورة واحدة -كما تقدم- فلابد من وجود قواعد دقيقة تلاحظ في عملية العرض"(
) .
وعليه عدَّ السيد كمال الحيدري تلك القواعد بالمحدودة وقابلة للتمدد والاختزال يمكن للباحثين والمحققين في هذا المجال زيادتها أو اختزالها, ونتيجة لذلك فقد حددت من قبل بعض الباحثين الى ثمان, وهي:

- القاعدة الأولى:  روح النصّ ونصّية النصّ :

مؤدى هذه القاعدة: ان نصّية النصّ هي صفة وجودية للنصوص القرآنية وعرض ذاتي له, ومنبثقة منه, سواء بمحكمه أو مشابهه, وهي ليست نصوص تحمل صفات المستحدثة يمكن خلعها على القرآن, ولذا يكون القرآن نصّ برمته. 

وقسم نصّية النصّ على ثلاثة مستوياتٍ:

(أ) ألفاظ مقرونة بمعانيها الخاصة لا غير.

(ب) وألفاظ ظاهرة في معانٍ على معانٍ اخرى.

(ﺟ) المعاني العليا الجامعة والحاكمة للمستويين الأول والثاني, وهو مستوى النصّ بروحه لا بألفاظه, أو قل: هو مستوى النصّ بمضامينه المقصودة.

فمن معاني القرآن العدالة الاجتماعية, فهذا المعنى لا وجود له كلفظ بعينه مدلول عليه بالدلالة المطابقية في الكتاب العزيز, بمعنى : أنّ القران يفرض علينا بروحه مضامين عُليا جامعة وحاكمة, قد لا نجد لبعضها ألفاظاً مطابقة بعينها كالعدالة الاجتماعية.

وعلى هذا الأساس يجب البحث عن مضامين القران العليا والحاكمة لمن اراد ان يعمل بعرض الحديث على كتاب الله تعالى فلا يكفي بيان معاني النصوص المطابقية, ولا الظاهر منها, بل يرى الحيدري أنّ روح النصّ لها القدرة على فرض شرطاً على قارئ النص القرآني, ولذلك صرح قائلاً: " فروح النصّ تفرض شرطاً حاسماً لابد من تحققه في قارئ النص ليتعرف على روحه, وهو قرآنية قارئ النصّ؛ فما لم يكن قارئ النصّ قرآنيّاً, فهماً وعملاً وسلوكاً وولاءً, فهو بمنأى عن روح النصّ, بلغ ما بلغ من العلم والمقوّمات والمقدمات وبعبارة أخرى: لابد ان يكون قرآنا ناطقاً لا مجرد إنسان ناطق"(
).

وخلاصة هذه القاعدة : على من يقوم بعملية العرض على الكتاب لابد له ان يهتدي الى روح النصّ لكي تحقق نتائج عرضه فرصةً أعظم للقبول, والا اذا لم يتمكن من ذلك فهو امام أمرين احلهما مرّ: أمّا أن يتنصل عن الكم الروائي غير المطابق للنصّية, وامّا ترك عمليّة العرض على الكتاب من رأسٍ. 
- القاعدة الثانية: تحديد الظهور القرآنيّ:

والظهور بشكله العام يعدّ من القواعد المشتركة بين التفسير والفقه. والمراد بالظهور القرآني: " هو المعنى الذي يبرز ويظهر من ألفاظ القران مع قطع النظر عن أي قرينة,  والمراد بحجيته صحة احتجاج المكلف به إذا عمل به وصادف مخالفة الواقع, فيكون معذراً له...." (
).
وعليه إنّ للنص القرآني ظهورين تحددهما القرينة:

- الأوّل: المطلق: وهو مصطلح أصولي تحدد معناه قرينة تسمى حسب الاصطلاح الاصولي بـ( مقدمات الحكمة) وهي قرينةٌ صارفةٌ اللفظ من معناه الموضوع له ذات اللفظ الى المعنى العام. 

- الثاني: المقيّد: وهو مصطلح اصولي يراد به ظهورٌ خاصٌ بمعنى محدد, وتحدده قرينة  صارفة تعمل على حصر اللفظ في معنى خاص, وهذه القرينة اما ان تكون متصلة او منفصلة(
).
والقرينة الثانية هي القرينة المتحكمة في القرينة الأولى ولاغية لظهوره العام وتحدده في معنى خاص. ولذلك اشتهر بين أهل الاختصاص هذا القول: المطلق يبقى على إطلاقه ما لم يقيده مقيد. ولذا قال الخوئي : " يكون المقيد قرينة على التصرف في ظهور المطلق على ما هو الحال في المقيد المتأخر"(
). 

وعلى هذا الأساس لابد من تحديد الظهور القرآني للآية أولاً قبل إجراء عملية العرض على الكتاب ويكون تحديده وفق قرائن داخلية وخارجية التي تتعلق بالنص, وتقديم الظهور رتبة على عملية العرض يجنبنا تجريد الآية من سياقها الذي يصل لحد الاجتثاث وعدم تحديد معناها الخاص. قال الحيدري: " إذا اتضح هذا الامر فلابد أن يتحدّد الظهور القرآني في رتبة سابقة على العرض القرآني, فهل اريد بالألفاظ القرآنية معنى خاص او مقيّد أو معنى مطلق؟, وهذا يعني أهمية البحث في القرائن الداخلية والخارجية المتعلقة بالنص, والا سيكون العرض غير مجد....فلا بد من تحديد ظهورها في رتبة سابقة في اطار سياقها بل نحن نذهب الى ابعد من ذلك وهو: أنّ سياق الآية الجزئي لا يكفي في تصحيح الخبر المعروض عليها, لأننا نشترط في العرض تحقيق العرض الموضوعيّ كقدر متيقن" (
). 

- القاعدة الثالثة: ضبط النص القرآني وتفسيره :

ويراد بها: إنّ ضبط النص القرآني يتوقف على ركيزتين كمقدمتين لتفسير النص القرآني:

- الأوّلى: ضبط قراءة شكل المفردة القرآنية بحركاتها وسكناتها, والابتعاد عن القراءات الشاذة والنادرة, مع عدم ابعاد الاحتمالات المتقاربة التي لها مدخلية في عملية الاستنباط. وهو ضبط الالفاظ القرآنية.
- الثانية: ضبط قراءة المعنى بمعنى تحديد حدود سياق الآية من بين سياقات السورة القرآنية على ان يكون ذلك الضبط في اطار السياق وهو ضبط عام.
قال الصدر: " أما السياق المعنوي فهو يمثل الاتصال والتماثل في مقاصد المتكلم والمعاني التي يريد بيانها والاعراب عنها.... وهذه هي قرينة وحدة السياق التي تستعمل عادة في الاستدلال الفقهي والاصولي.... وأما السياق اللفظي فهو امر أخر تماما, وان كان كل لفظ له معنى ومن هنا فكل سياق لفظي له سياق معنوي, ومرادنا من السياق اللفظي تناسقه العرفي في الذوق واللغة بحيث لو زاد او نقص لكان ذلك اخلالا به ومن ثم يكون ذلك قرينة كافية على عدم قصده من قبل المتكلم"(
).   
ومع توافر هاتين المقدمتين ننتقل الى خطوة اخرى وهي ضبط خاص, وهو تفسير الآية وبيان معناها, ولابد لمن يقوم بعملية التفسير ان تتوافر فيه شروط المفسر الحاذق الدقيق المتخصص في هذا المجال, ولذلك صرح كمال الحيدري فقال: "المعنى الأولي لضبط النصّ القرآني هو إجادةُ قراءته بحسب المشهور والابتعاد عن القراءات الشاذة أو النادرة أو غير المشهورة, وموضوع القراءة هو شكل الكلمة المفردة, فلابد من ضبطها بحركاتها وسكناتها, مع عدم احتمال اغماض الاحتمالات المتقاربة والتي تؤثر كثيراً في الاستنباط....وأما المعنى الثانويّ لضبط النصّ, وهو المعنى الاعمق والادق والانفع فيراد به ضبط النصّ في سياقه, فالسورة القرآنية تشتمل على عدة سياقات بحسب وحدة الموضوع أو وحدة الفكرة المتداولة, فتحدد حدود السياق الواقعة فيه الآية المبحوثة أو الآية التي نحتكم اليها .... وان تم هذا الضبط بقسميه ننتقل الى المجال التفسيريّ, بعد أن قدمنا مقدمتين مهمتين ضبط الشكل وضبط المعنى, حيث العمل على تحصيل الضبط الخاص, وهو تفسير الآية, ولابد أن يكون من يفسّر واجداً لشروط المفسِّر" (
).
ويعتقد الباحث بان المقدمة الاولى يمكن الاستغناء عنها ولاسيما في حدود الآيات التي لا اختلاف في قراءاتها. كما أن المقدمة الثانية التي اشارت الى ضبط المعنى ولم تشر الى الكيفية التي يتم بها الضبط, ونعتقد ان افضل طريق لضبط المعنى بشكله الدقيق هو نظام الاطروحة(
)حتى لا يبقى مجال لورود الاحتمال أو الشبهة في تغيير ذلك المعنى؛ لان الرؤية البيانية تكمن في حصر المعنى وضبطه.
- القاعدة الرابعة: عدم ثبوت صفة الإسرائيلية للرواية:

كل رواية تتصف بصفة الإسرائيلية لابد من طرحها مهما كان قدر الكتاب الذي تضمنها ومهما كانت سلسلة سندها, لاشتمالها مفاسد قطعية لا يمكن غض الطرف عنها  بمصالح احتمالية, وفي حالة التيقن من ثبوت الصفة الاسرائيلية للخبر فلا يستحق حينئذٍ مرحلة العرض على كتاب الله, فهو ساقط عن الاعتبار مهما كان موضوعها ومجالها.

أما اذا كان الخبر يحتمل صفة الاسرائيلية فلا مانع حينئذٍ من عرضه على كتاب الله ولكن في هذه الحالة يجب التشديد في العرض. وهذا ما خلص اليه الحيدري في هذه القاعدة فقال: " إنّ صفة الاسرائيلية كافية في التنصّل عنها مهما كان مصدرها وفي أي كتاب كانت, وضمن أيّ سلسلة سندية جاءت, فان عظيم المفاسد القطعية التي تشتمل عليها تمنع من غض الطرف والاخذ بالمصالح الاحتمالية,.... فإذا ثبت عندنا أن الخبر المراد عرضه على كتاب الله اسرائيلي فهو ساقط عن الاعتبار بلا توقف, وإمّا إذا كنا نحتمل صفة الاسرائيلية فيها فذلك لا يمنع من ترشيحها للعرض مع التشديد في العرض"(
). 

- القاعدة الخامسة : عدم مخالفة الرواية لضرورةٍ دينية أو عقلية:

وهذه القاعدة مطردة عند اهل الفن والاختصاص موداها, انه لا يمكن باي حال من الاحوال القبول بمخالفة الرواية لضرورة دينية أو العقل القطعي حتى وان كانت متواترة, فان خالف الخبر المتواتر ضرورة دينية أو عقلية فإننا نشك بتواترها حينئذٍ, ولا قيمة لهذا التواتر.

فهاتان الضرورتان حاكمتان على الرواية مهما كان سندها حتى لو بلغ التواتر ما دام في حدود المخالفة, وصرح المجلسي بذلك, فقال:" أن ما يخالف ضرورة الدين ولو ورد بأسانيد جمة لكان مؤولاً أو مطروحاً"(
). قال السبحاني:" فمنطق العقل القطعي يعد مقياساً لتمييز الحقّ عن الباطل، ولتصحيح ما يعزى إلى منطق الوحي وما لا يعزى إليه. وعلى ضوء ذلك فالروايات الصريحة في إثبات الجهة للّه تبارك وتعالى، وفي إثبات الجبر وسلب الحرية والاختيار عن الإنسان فيما يناط به الإيمان والكفر كلّها تخالف العقل الحصيف الذي به عُرف اللّه سبحانه وأنبياؤه ورسله"(
). والحق عدم محاولة تأويل روايات تخالف ضرورة دينية أو عقلية؛ لان ما يصدر عنهم ((عليهم السلام)) لا يخالف الضرورات الدينية والعقلية. 

وهذا أمر لا خلاف به بين علماء الأمة حيث اتفقت كلمتهم على رفض كل خبر مخالف للضرورة الدينية وهذه الكبرى مسلم بها, ولكن صغرى القياس القائمة على تحديد مصاديق الضرورات غير مسلم بها. وقد صرح الحيدري بذلك فقال: " اذا لا خلاف في رفض كل امر مخالف للضرورة الدينية, فهذه الكبرى صحيحة وسليمة, وانما الكلام في صغريات هذه الكبرى ومصاديقها, فهنالك خلاف ما في تحديد ذلك, كما ان المسألة لم تبحث بشكل مستفيض ودقيق, وهذا ما ادى الى وقوع خلافات على مستوى العقيدة والى تعميق خلافات اخرى, وهذا ما يدعو للتحقيق كثيراً في رفض الروايات التي يتوهم بانها تخالف ضرورة دينية وهي ليست ضرورة دينية, وإنما هي ضرورة مذهبية, كثيراً ما تكون ناشئة من آراء علماء تلك المدرسة فهي ليست ضرورة عقلية ولا دينية نصية, إنما هي في الغالب ضرورة عُلمائية, او ضرورة فرضتها ظروف السلطة والقوة والقهر. ومثال ذلك هو عدالة الصحابة التي عليها اجماع مدرسة الصحابة حتى بلغت الضرورة الدينية عندهم.

عصمة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم), فمثل هذه الضرورة لا اصل لها ولا جذر وبالنتيجة فالروايات المخالفة لضرورة عدالة الصحابة لا يمكن ردها بحجة ادعاء الضرورة الدينية لها فان جميع الصحابة بلا استثناء هم في معرض النقد, وهناك روايات متواترة واخرى صحيحة توجه نقداً لاذعاً لهم فلا يمكن رفع اليد عنها بحجة القول بعدالتهم المطلقة, والكلام هو الكلام في بعض الضروريات الدينية المدعاة في مدرسة اهل البيت وهي مجرد ضرورات علمائية او ضرورات فرضتها ظروف خاصه"(
).
- القاعدة السادسة : المستوى النوعيً للرواية المعروضة: 
المستوى النوعي للرواية لا يراد به الموضوعية التي تقع في قبال التجزيئية وانما يراد به ما يقع في قبال الشخصية والفردية, وبعبارة اخرى بين القلة والكثرة, ولذا قسم هذا المستوى على ثلاثة مديات:

1ـ  في طبيعة المجال المعرفي كتعدد الروايات في مجال العرض الى انواع شتى, كالعقدية والفكرية والفقهية, والسياسية, والاخلاقية وهلم جرا. 

2ـ في طبيعة الحاجة والابتلاء, فالروايات المعروضة باي مجال كانت فأنها تتعرض لموضوع متفاوت من حيث الحاجة والابتلاء, فهناك مواضيع قليلة الابتلاء كعلم النبي والأئمة المعصومين(عليهم السلام) بالغيب. بينما توجد روايات محل ابتلاء للامة كالروايات التي تتحدث عن الظلم والظالمين, فان المستوى النوعي لهذه الروايات أعظم بكثير من الوقوف على مسالة علم النبي والائمة المعصومين(عليهم السلام) بالغيب.

3ـ في طبيعة الكثرة والقلة للرواية المعروضة, وهذا من اهم هذه المديات, لأنه متعلق بمسألة ترجيح الرواية وتصحيحها. فمثلا: لنأخذ رواية في مجال معرفي محدد كواقعة الغدير  ونص النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  فيها على من يتولى الحكم من بعده وهي محل ابتلاء للامة في اعلى مستوياتها, ومن حيث القلة والكثرة فان رواتها كثيرون حداً قد تصل الى حد التواتر وهو اعلى مراحل التصحيح للرواية ولنطبق ذلك رياضياً:
لو اخذنا كسراً اعتيادياً متكون من بسط ومقام حيث نقوم بتثبيت البسط بالعدد(1) يشير الى واقعة غدير خم مثلاً, وفي المقام يبقى العدد متغيراً؛ لأننا نفترض أنّ عدد الرواة  متغير, فلذا سنشهد تغير المقام من دون البسط, والى نتائج التصحيح بين القلة والكثرة:

(أ) عندما يكون البسط عدداً ثابتاً وهو الواحد في جميع الحالات الاتية ويرمز لواقعة الغدير فعندما يرويه راوٍ واحدٍ فاحتمال الكذب في خبره كبيرة جداً؛ لان قسمة واحد على واحد 1/1=1. مازالت نسبة احتمالية الكذب كبيرة.

(ب) الرواي الثاني لواقعة الغدير سوف تزداد نسبة الاطمئنان وتقل نسبة احتمالية الكذب الى النصف :  1/2 =5‚0 انخفضت نسبة احتمالية الكذب في حالة راويين. 

(ﺟ) الراوي الثالث:  1/3 =33‚0 انخفضت نسبة احتمالية الكذب في حالة ثلاثة رواة وزادت نسبة الاطمئنان ولكنها ليست كافية.

(د) الراوّي الرابع: 1/4= 25‚0 احتمالية الكذب قد انخفضت وارتفعت نسبة الاطمئنان في صحة الخبر ولكنها لم يبلغ اليقين بالصدور عن المعصوم(عليه السلام).

(ﻫ) الراوي الخامس: 1/5=2‚0 احتمالية الكذب قد انخفضت بنسبة اكبر ولكنها ما زالت ليست كافية للاطمئنان وان كانت احتمالية التصديق كبيرة.

(و) الراوي السادس: 1/6=16‚0 احتمالية الكذب انخفضت بنسبة كبيرة جداّ زادت معها احتمال الاطمئنان بصدق الخبر وبصحة صدوره عن المعصوم(عليه السلام). وهذا هو معنى القلة. فكلما زاد عدد الرواة زادت نسبة التصحيح.

فلو افترضنا أنّ عدد الرواة بلغ مئتين فعندها تكون اعلى مراحل اليقين لان احتمالية الكذب ستكون نسبة تكاد ان تكون شبه معدومة. 

(ز) الراوي ذا العدد مئتين: 1/200=005‚0 فان نسبة الخمسة بالألف نسبة متضائلة جداً لا يعبأ بها العقل. وهنا تكون اعلى درجات اليقين والتصحيح.

وقد وضع محمد باقر الصدر ضابطة للكثرة كالتواتر وخالف العديد من علماء الاصول في ذلك وهي وفق حساب الاحتمالات معتمداً فيه على الدليل الاستقرائي, حيث قال:" والضابط في التواتر الكثرة العددية، ولكن لا يوجد تحديد دقيق لدرجة هذه الكثرة التي يحصل بسببها اليقين بالقضية المتواترة؛ لان ذلك يتأثر بعوامل موضوعية مختلفة وعوامل ذاتية ايضا.

 اما العوامل الموضوعية, فمنها: نوعية الشهود من حيث الوثاقة والنباهة.

ومنها: تباعد مسالكهم وتباين ظروفهم. اذ بقدر ما يشتد التباعد والتباين يصبح احتمال

اشتراكهم جميعاً في كون هذا الاخبار الخاص ذا مصلحة شخصية داعية اليه بالنسبة إلى جميع اولئك المخبرين على ما بينهم من اختلاف في الظروف أبعد بحساب الاحتمال.

ومنها: نوعية القضية المتواترة، وكونها مألوفة او غريبة؛ لان غرابتها في نفسها تشكل عاملاً عكسياً.

 ومنها: درجة الاطلاع على الظروف الخاصة لكل شاهد بالقدر الذي يبعد او يقرب بحساب الاحتمال افتراض مصلحة شخصية في الاخبار.

ومنها: درجة وضوح المدرك المدعى للشهود، ففرق بين الشهادة بقضية حسية مباشرة كنزول المطر وقضية ليست حسية، وانما لها مظاهر حسية كالعدالة؛ لان نسبة الخطأ في المجال الأول أقل منها في المجال الثاني، وبهذا كان حصول اليقين في المجال الأول أسرع إلى غير ذلك من العوامل التي يقوم تأثيرها إيجاباً أو سلباً على أساس دخلها في حساب الاحتمال وتقييم درجته.... "(
).

فكلما كان كل خبر يمثل قرينة احتمالية أقوى وأوضح ، كان حصول اليقين من تجمع اخبار عديدة تمثل قرائن احتمالية أسرع . وعليه يكون اليقين بالعلية أسرع وأرسخ ، والسبب أنّ اليقين في المتواترات ناتج عن تراكم القرائن الاحتمالية وتجمع قيمها الاحتمالية المتعددة في مصب واحد .

ويرى الحيدري ان الشيء الاهم الذي يجب ان يبحث في الكثرة يعود الى كيفية منشئها , وعلى هذا الاساس سيكون منشأ الكثرة منحصر بين امرين:

- الأول: فقد تكون الكثرة منشؤها شخص واحد قد سمع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  ورواها لعدة اشخاص جميعهم نقلوها عنه فكان هو الطريق الوحيد لمصدر هذه الرواية.

- الثاني: روايات منشؤها اشخاص كثيرون, بمعنى ان المستمعين لشخص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أشخاص كثيرون كل واحد يروي ما سمعه عن النبي الى من ياخذ منه وهنا تعددت طرق الرواة.

ولا ريب بان الامر الاول لا يمكن ان يرتقي الى ما انتجه الامر الثاني الذي تزداد فيه فرص التصحيح الى اعلى مستوياتها حتى تصل مرتبة اليقين بصدورها عن المعصوم, كما ان هناك مستوى ارقى من المستوى الثاني, بل ان الثاني يتوقف عليه ويراد به توافر وثاقة إعلائية بالخبر(
).

والى ذلك نبه السيد محمد باقر الصدر إلى أن الكثرة وحدها غير كافية لتحقق اليقين, ما لم تتوافر عوامل موضوعية  وذاتية معها. فأما الموضوعية فقد تكلمنا عنها وإما العوامل الذاتية للتواتر فقد ذكرها الصدر, فقال:" واما العوامل الذاتية، فمنها: طباع الناس المختلفة في القدرة على الاحتفاظ بالاحتمالات الضئيلة، فان هناك حدا أعلى من الضآلة لا يمكن لأي ذهن بشري ان يحتفظ بالاحتمال البالغ إليه مع الاختلاف بالنسبة إلى ما هو أكبر من الاحتمالات، ومنها : المبتنيات القبلية التي قد توقف ذهن الانسان وتشل فيه حركة حساب الاحتمال، وإن لم تكن الا وهماً خالصاً لا منشأ موضوعي له، ومنها: مشاعر الإنسان العاطفية التي قد تزيد أو تنقص من تقييمه للقرائن الاحتمالية، أو من قدرته على التشبث بالاحتمال الضئيل تبعا للتفاعل معه إيجاباً أو سلباً"(
). 

وأما رأي اهل الجمهور فيمكن ان يدل عليه بما قاله احدهم من ان الكثرة العددية في التواتر مطلوب توفرها في كل الطبقات ولذا قال: " فمذهب جماعة المحققين اعتبار ثلاثة شرائط:

- أحدهما: كون المخبرين كثرة.

- والثاني: كون المخبرين يخبرون عما علموه ضرورة، 

- والشرط الثالث: أن يستوي طرفا الخبر وواسطته، فإذا أخبرت الصحابة بظهور محمد صلى الله عليه وسلم، وقع لمن سمعهم العلم الضروري بصدقهم لأنهم كثرة أخبروا عن مشاهدة، وهكذا إخبار العصر الثاني الذي سمع منهم، إلى العصر الثالث، إلى أن تنتهي الأعصار إلينا، فيعلم ضرورة صحة هذا الخبر"(
).

وقال آخر: " وذلك أن يرويه قوم لا يُحْصى عَددهمْ، ولا يُتَوهَّم تَواطؤهمْ على الكَذِب لكثرَتهمْ وعَدالتهم وتَباين أَماكنهم ويدومُ هذا الحد فيكون آخره كأَوَّله، وأَوسطه كطرفيه وذلك مثل نقل القران والصلوات الخمس واعداد الركعات "(
).
- القاعدة السابعة: التفريق بين مفهومي المخالفة والموافقة للقرآن:

هناك العديد من الأحاديث الواردة التي تأمُر بعرضِ الحديث على القرآن ، وطرحِ ما يُخالفه ، وهذه الدلالة اختلف فيها علماء الشيعة بين موسع لدائرة العرض ومضيق لها وعليه سنقوم بعرض ثلاثة آراء لأعمدة  الفكر الشيعي الذين يؤمنون بذلك المنهج تعدّ الاساس والخلاصة لآراء ذلك الفكر:

1ـ تقسيم الشيخ الأنصاري لأخبار العَرض .

قسّمَ الشيخ الأنصاري أخبار العَرضِ على طائفتين(
):

- إحداهما: ما دلَّ على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب.

- والثانية: ما دلَّ على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب.

فمن جملة روايات الطائفة الأولى التي تدلَّ على طرح الخبر الذي يخالف الكتاب هي:

1ـ قال(عليه السلام):" ما جاءكم مِن حديث لا يصدّقه كتاب الله، فهو باطل".

2ـ وقوله(عليه السلام):" لا تَقْبَلوا علينا خِلاف القرآن ، فإنّا إنْ حدّثنا,  حدّثنا بموافقة القرآن ، وموافقة السنّة" (
).
3ـ وقوله (عليه السلام): " كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف"(
).

وهذه الطائفة من الإخبار تشتمل على قسمين من الدلالة:

- الأولى: منها ما يدلّ على عدم صدور الخبرِ المخالف للكتاب والسُنّة عنهم(عليهم السلام)، وأنّ المخالف لهما باطل وليس بحديثهم . ويرى الأنصاري أنَّ هذه الروايات التي من هذا القسم  يمكن حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين كمسائل الغلو والجبر والتفويض التي ورد فيها الآيات والأخبار النبوية، وهذه الأخبار غير موجودة في كتبنا الجوامع؛ لأنها اخذت عن الأصول بعد تهذيبها من تلك الأخبار.

- الثانية: ومنها ما يدلّ على عدم جواز تصديقِ الخبرِ المخالف للكتاب والسُنّة عنهم(عليهم السلام).  ويرى ان الاخبار التي هي من هذا القسم فيمكن حملها على ما ذكر في الأولى . ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين ، كما يشهد به مورد بعضها . ويمكن حملها على خبر غير الثقة .

وأمّا من جملة ما روي من روايات الطائفة الثانية والذي يدلَّ على طرح الخبر الذي لا يوافق الكتاب هي:

1ـ صحيحة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله(عليه السلام)، أنّه قال:" لا تَقبلوا علينا حَدِيثاً إلاّ ما وافَق الكِتاب والسُنَّة، أو تَجِدون معه شاهِداً مِن أحاديثِناً"(
).

2ـ  قال (عليه السلام):" فما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله ... وما لم يكن في الكتاب فاعرضوه على سنن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)....وما لم تجدوه في شيء من هذه فردوا إلينا علمه ، فنحن أولى بذلك "(
)، وأخبار هذه الطائفة تشتمل على قسمين من الدلالة أيضاً:
- أوّلاً: ما يدلّ على بطلان ما لا يوافق الكتاب، وأنّه باطل وزخرف. ويرى الأنصاري إمكانية حمل هذه الأخبار لواردة في أصول الدين.

- ثانياً: ما يدلّ على عدم جواز تصديق ما لا يوجد عليه شاهد من الكتاب. ويرى في احتمالية حمل اخبار هذا القسم على خبر غير الثقة أو صورة التعارض.

وأن الفَرقُ بين الطائِفتين يمكن بيانه بأنّ الطائفةَ الأُولى من الأخبار التي تدل على طرح ما يخالف الكتاب ولا تمنع من الأخذ بالأخبار التي لا يوجد مضمونها في الكتاب؛ وذلك لعدم صدق المخالفة حينئذٍ، بل تمنع من الأخذ بالأخبار المخالفة لمضمون الكتاب ويفهم هذا من تصريحه ولذا قال: (وأمّا الطائفة الأُولى، فلا تدلّ على المَنْعِ عن الخَبرِ الّذي لا يُوجَد مَضمونه في لكتاب والسُنّة).

أمّا الطائفة الثانية من الأخبار، فتشمل مُطلَق الأخبار، سواءٌ كان مَضمونها موجوداً في الكتاب وخَالَفَها الخَبَر، أم لا ؛ لصِدق عدم المُوافَقة في كلتا الحالَتَين (
).

ويتضح مما تقدم ان الانصاري يرى إنّ مفهوم المخالفة يكمن في كلّ حديث يُخالف القرآن ، مُخالفة من جميع الجهات، ولا يُمكن الجمع بينهما ، ولا يكون من قَبيل قاعدة الجَري والتطبيق، وليس بمعنى الخاصّ والعامّ، والمُطلَق والمُقيَّد . ومهما كانت درجة صحّته فلا يمكن الاعتماد عليه ويجب طرحه.
وإنَّ أخبار الطائفة الأُولى يمكن حمل بعضها على الأخبار الواردة في أُصول الدِّين ، وبعضها الآخر على صورة تعارض بين الخبرين.

أمّا أخبار الطائفة الثانية فيمكن حمل بعضها على الأخبار الواردة في أُصول الدِّين ، أو على صورة التعارضِ بين الخبرين، أو حملها على أخبار غيرِ الثقات.

2 - تقسيم الشهيد الصدر لأخبار العرضِ .

وسع الشهيد الصدر مفهومي المخالفة والموافقة من خلال تقسّيم أخبار العرضِ على ثلاثِ طوائف (
): 

- الطائفة الأولى: ما وردَ بلسان الاستِنكار، والتحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب من  المَعصومين(عليهم السلام)، مثل:

1ـ ما وردَ عن أيّوب بن الحرّ، قال : " سمعتُ أبا عبد الله(عليه السلام) يقول : كلّ حديث مردود إلى الكتاب والسُنّة، وكلّ شيء لا يوافق الكتاب فهو زخرف". والتعبير بالزخرف دالة على التحاشي عن صدور ما يخالف الكتاب منهم.

2ـ وفي رواية عن هشام بن الحكم، قال: "خطب رسولُ الله(صلى الله عليه وآله وسلم)  فقال : يا أيّها الناس، ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقُلْه ". أن التعبير بـ(لم أقله) يفهم منه عرفاً استنكار الصدور والتحاشي عنه لا مجرد الإخبار بعدمه.

وهكذا يتضح مما تقدم أن مفاد هذه الطائفة استنكار صدور ما لا يوافق الكتاب الكريم والسنة الشريفة عنهم.

- الطائفة الثانية: من الروايات، وهو إناطة العملِ بالروايات بأن يكون موافقاً للكتاب  وعليه شاهد منه، مثل رواية ابن أبي يعفور، قال:"سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ، ومنهم من لا نثق به ؟ قال: إذا ورد عليكم حَديث فوجدتم له شاهِداً من كتاب الله ، أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وإلاّ فالّذي جاءكم به أولَى به".

وقد ردّ الشهيد الصدر على الإشكال الوارد على هذه الأحاديث، والذي مؤداه يظهر من سؤال السائل عن اختلاف الحديث سواء أريد به تنوع الحديث بمعنى مختلف الحديث، أو أريد به تعارض الحديث وتهافته أو أريد الحديث المختلف المتناقض مع المسلَّمات والمركوزات الدينية الثابتة بالكتاب والسنة, باعتبارها واردة في صورة تعارض الخبرين، فقال:"لأنّ الاستدلال إنّما يكون بجواب الإمام(عليه السلام)، الّذي يحتوِي على كبرى كليّة مستقلة، تدلّ على أنّ كلّ حديث ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم، أو السنّة النَبويّة فلا يُؤخَذ به"(
).

والتفسير المشهور لمفاد هذه الطائفة: "أنَّ كل حديث لا يكون في القرآن دلالةٌ –ولو بالعموم أو الإطلاق – توافقُ مدلولهِ وتشهد عليه لا يكون مقبولًا" (
). 
الطائِفة الثالثة: من الروايات، وهي التي تنفي حجّية كلّ حديث يخالف الكتاب منها : رواية السكوني عن أبي عبد الله(عليه السلام)، قال:" قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)  : إنَّ على كلّ حقّ حقيقة  وعلى كُلّ صواب نوراً، فما وافق الكتاب فخذوه، وما خالف كتاب الله فدَعوه" .

ويرى السيد الصدر ان اخبار المخالفة للكتاب قد تكون مخالفة للنص والظاهر ولذا صرح بذلك، فقال:"ولا يتوهَّم اختصاص مفاد هذه الأخبار المخالفة النصيَّة، فإنه يصدق وجداناً عنوان المخالفة بالنسبة إلى الظاهر ، كما يصدق بالنسبة إلى النصّ، وإنّ الذي يتتبَّع الأخبار يرى أنّ المقصود منها ما شاع وقتئذٍ، من الكذب والافتراء والتزوير على الأئمّة، وهؤلاء الكذّابون كانوا يكذبون عادةً بما يخالف القرآن، لا بما يخالف ظاهر النَص القَطعيِّ للقرآن، الّذي لا شائبة فيه"(
).   

وقد تتعدى هذه المخالفة للكتاب حدود السند الظنّي فتشمل حدود السند القطعي أيضاً . وبناء على ذلك صرح الصدر, فقال: "... ولكن لا يبعد دعوى أن المنسبق إلى الذهن العرفي من هذه الروايات الحكم بإلغاء ما يخالف الكتاب الكريم على أساس كونه قطعياً سنداً؛ لأن قطعية السند هي الصفة البارزة والطابع العام الواضح لدى المتشرعة عن القرآن الكريم كدليل شرعي، وأما مسألة التقية فلم تكن معروفة لدى الجميع ، خصوصاً في مثل عصر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) الَّذي أسندت إليه في جملة من هذه الروايات قاعدة طرح ما خالف الكتاب. فالصحيح تعميم الحكم بالطرح إلى المخالفة مع كل دليل قطعي السند"(
).

وقد فسر الصدر المخالفة تفسيراً اخر فقال : " أنه لا يبعد أن يكون المراد من طرح ما خالف الكتاب الكريم، أو ما ليس عليه شاهد منه ، طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم، وما لا تكون نظائره وأشباهه موجودة فيه . ويكون المعنى حينئذٍ أن الدليل الظني إذا لم يكن منسجماً مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العام لم يكن حجة. وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونية الحدية مع آياته .... وهذا يعني أن الدلالة الظنية المتضمنة للأحكام الفرعية فيما إذا لم تكن مخالفة لأصل الدلالة القرآنية الواضحة تكون بشكل عام موافقة مع الكتاب وروح تشريعاته العامة ، خصوصاً إذا ثبتت حجيتها بالكتاب نفسه"(
).
وقد اشتملت أخبار العرض على الكتاب ولاسيما اخبار الطائفة الثالثة التي تدل على وجود طرفي مقابلة بين مدلولين احدهما ايجابي: وهي دلالة المنطوق, والاخر سلبي: وهو دلالة المفهوم . فالأول يأمر بأخذ ما وافق الكتاب الكريم. والثاني يردع عن حجية ما خالف الكتاب الكريم.

فينبغي لنا حينئذٍ من تحديد طرفي المقابلة في الاخبار التي تتضمن ذلك, بالخصوص مفهوم الموافقة الذي يحتاج الى بيان, خلافاً لمفهوم المخالفة الذي هو واضح المعالم, ولأجل ذلك لابد من بيان فنخلص الى بيان الدلالتين: 

- الأولى: إنّ دلالة – المنطوق- أو المدلول الايجابي للموافقة على الكتاب يدل على تأسيس حجية جديدة غير حجية خبر الثقة الثابتة بالدليل والفرد الشائع من الحجية والذي يتمسك به فقهاء الإسلام وعلماؤه. فيكفي بالمدلول المطابقي للموافقة على حجية خبر غير الثقة. ولربما يفهم منه رفع المانع عن الحجية التي تخلفها لنا مخالفة الخبر للكتاب.

فجعل الحجية لخبر غير الثقة ترجع في حقيقتها للدلالة القرآنية, والمتعارف من الأمر بأخذ ما يوافق الكتاب والتعويل على الكتاب وليس جعل الحجية للخبر الموافق معه. فبمقتضى عدم المخالفة لا يمكن أن تصبح الموافقة سبباً للحجية القائمة على أساس الطريقية أو الكاشفية.  ولا اشكال من ثبوت حجيته بدليل آخر إذا توافرت سائر شروط الحجية فيه؛ لاعتبار ان المانع هو المخالفة مع الكتاب والمفروض انتفاؤها .

- الثانية: إنّ المراد من دلالة المفهوم السلبي هو إلغاء ما يخالف الكتاب عن الحجية ، وهذه المخالفة تشمل مطلق انواع التنافي سواء بنحو التباين أو العموم من وجه, أو التنافي بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة, فالكل يصدق عليه حينئذٍ عنوان المخالفة. فيعم الطرح لجميع ما يصدق عليه المخالفة, فيكون بمقتضى هذا الاطلاق تتأكد لنا نفي لِحجيّة السنة وطرح ما يعارض الكتاب الكريم سواء مستقراً أم غير مستقر . 

وقد أجاب المحققون عن هذا الإشكال بأحد جوابين(
).

- الأول: أن المعارضة بنحو التخصيص أو التقييد أو الحكومة ليست بمخالفة عرفاً لأن الخاصّ والمقيد والحاكم تكون قرينة على المراد من العام والمطلق والمحكوم فلا تعارض بينهما.

- الثاني: وجود علم إجمالي بصدور كثير من المخصصات والمقيدات للكتاب عن الأئمة عليهم السلام ، وهذا إن لم يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة في هذه الروايات إلى الأنحاء الأخرى من المخالفة، أي التعارض المستحكم فلا أقل من سقوط الإطلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض الداخليّ فيما بينها على أساس هذا العلم الإجمالي ، فتبقى الأخبار المخصصة على حجيتها.
ويمكن ان تتبلور لدينا معطيات مما استعراضه الشهيد محمد باقر الصدر, فنخلص منها إلى:

1ـ إن أخبار المخالفة تدل على أنَّ الحديث الذي يجب ان يطرح هو الحديث الذي يباين الكتاب تبايناً كلياً. وحينئذٍ لا تدل المخالفة على شمولها للأخبار المخصصة لعمومات الكتاب أو المقيدة له, وفي هذه النقطة يتفق السيد الصدر مع الشيخ الأنصاري. 

أما اذا قلنا بان هذه الأخبار تشمل جمع الأخبار المخالفة للقرآن الا الأخبار المتواترة فيلزم من هذا القول بشمول المخالفة لجميع أخبار التعارض ولا سيما المقيدة والمخصصة.

2ـ  إنّ المراد من مفهوم الموافقة للكتاب أو مخالفته هي الموافقة او المخالفة المضمونية, ويمكن ايجازها ضمن النقاط الآتية(
): 
(أ) فان كان مضمون الحديث موافقاً للكتاب صحة ذلك الحديث, وان كان مخالفاً رد هذا الحديث. ومن هنا نستطيع ان نحدد مجال عرض الحديث على الكتاب هو مجال النقد المضموني للحديث أو ما يعبّر عنه بـ ( نقد متن الحديث) (
). 

(ب) إنّ حقيقة المخالفة للكتاب، تكمن في حدود المخالفة لظواهر الكتاب ونصوصه(
), ولم تتوقف أدراكات السيد الصدر عند حدود المخالفة للظاهر والنص فقط, بل ذهب الى توسعة مفهومها إلى مخالفة الأحاديث للروح العامة للكتاب وقد تكلمنا عنه سابقاً في صورة العرض المجموعي. 

فإذا لم تكن تلك الأخبار منسجمة مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكامه العام ، لم تكن حُجّة حتى لو كانت قطعية السند.
(ﺟ) إنّ غاية ما يدّل عليه مفهوم الموافقة هو خصوص عدم المخالفة ، فلا تدل على نفي حجية ما لا يوافق الكتاب ولا ما لا يخالفه.

(د) إنّ المراد من المخالفة عدم الموافقة، فتدل على نفي حجية ما لا يوافق الكتاب و يخالفه .

3ـ إنّ غاية ما تدل عليه اخبار العرض على الكتاب هي إعطاء ضابطة عملية للمكلفين ولذا لا يمكن باي حال من الأحوال التجاهل عن هذا الصنف من الروايات التي تشكل أكثر ما صدر عنهم(عليهم السلام) من أحاديث.

4ـ  يظهر من معطيات الصدر ان تتعدى هذه المخالفة للكتاب حدود السند الظنّي فتشمل حدود السند القطعي أيضا.

5ـ إنّ دلالة – المنطوق- أو المدلول الايجابي للموافقة على الكتاب يدل على تأسيس حجية جديدة غير حجية خبر الثقة الثابتة بالدليل.

6ـ ضرورة إحراز الموافقة للكتاب أو عدم المخالفة له.

3ـ  رؤية جديدة للفرق بين المخالفة  والموافقة حسب آراء بعض المعاصرين :  

وفق رؤية جديدة  للتفريق بين مفهومي المخالفة والموافقة للكتاب طرح السيد كمال الحيدري رؤيته في جميع صور العرض على الكتاب التي هي:

1ـ صورة العرض التجزيئيّ.

2ـ صورة العرض الموضوعيّ.

3ـ صورة العرض المجموعيّ .  

تنتج لنا وفق مفهوم المخالفة والموافقة الصور الست(
), ثلاث منها للموافقة وثلاث اخرى  للمخالفة, وهي كالآتي:

- أوّلاً: صورة المطابقة أو الموافقة مع القرآن, وهي تمثل أرفع مستوىً في التصحيح سواء كان التصحيح موضوعياً أو مجموعياً, وهي على ثلاثة وجوه :

(أ) الموافقة التجزيئيّة.

(ب) الموافقة الموضوعيّة.

(ﺟ) الموافقة المجموعيّة.

- ثانياً: صور عدم المخالفة مع القران والتي تمثل القدر المتيقن وبها يتم التصحيح أيضاً وهي على ثلاثة وجوه:

(أ) عدم المخالفة التجزيئية.

(ب) عدم المخالفة الموضوعيّة.

(ﺟ) عدم المخالفة المجموعيّة. 

وقال السيد الحيدري:"وهذه الموافقات الثلاث الاوّلى منها ما هو مناط في القبول, ولذلك لا ترفض جميع الوجوه المقابلة لها, فالمخالفة الموضوعيّة والمخالفة المجموعيّة تكفي في تحقيق مناط الردّ للخبر, وأمّا لمخالفة التجزيئيّة فلا تكفي في ردّ الخبر, كما ان الموافقة التجزيئيّة لا تكفي في تحقيق مناط لقبول فالخبر المعروض قد يخالف آية وقد يوافق اخرى, فلا المخالفة كفيلة برده, ولا الموافقة هنا كفيلة بقبوله"(
).

ويذهب السيد الحيدري الى ابعد من ذلك في المخالفة وطرح الحديث الذي لا يوجد له جذر في القران فلا يمكن باي حال من الاحوال الاعتماد عليها بل يجب رفضها, فقال: " وعدم اكتشاف جذر  قراني مخالف لمفاد الرواية فتسقط الرواية عن الاعتبار وتصير زخرفاً لا يُعبأ به"(
).

كما تنتج لنا نظرية الأوتاد أن سنة النبي والمعصومين(عليهم السلام) سنة طولية في قبال القران 

تنجلي لنا عدة نقاط من هذه الرؤيا الجديدة وهي كما تأتي(
):

1ـ إن مفهوم العرض على القران ليس محله المخالفة فقط, بل حتى الموافقة فلابد لها من العرض على الكتاب. فان مفهوم الموافقة للكتاب يحقق لنا تصحيحاً بأعلى مستوياته سواء تعلق بالمتن ام بالسند, وان الموافقة للكتاب كما يشمل الروايات الضعيفة كذلك يشمل الصحيحة منها. 
3ـ إن المخالفة الموضوعيّة والمجموعيّة هي المعيار في تحقيق مناط العرض على الكتاب من دون التجزيئيّة وهذا المعيار كما هو في المخالفة فهو متحقق بالموافقة أيضاً.

4ـ إن نظر السيد الحيدري اعم من نظرة الاصوليين التي تنحصر في مورد تعارض الاخبار.  وان ما نأتي به من امثلة ومصاديق لا يشترط بها المخالفة فقط, بل ما هو اعم لعموم مودى روايات العرض. فقد روى الكليني بسنده عن أبي الجارود عن الامام الصادق (عليه السلام)انه قال:"إذا حدّثتكم بشيء فاسألوني من كتاب اللَّه، ثمّ قال في بعض حديثه إنّ رسول اللَّه(صلى الله عليه وآله وسلم)  نهى عن القيل والقال وفساد المال وكثرة السؤال فقيل له : يا ابن رسول اللَّه أين هذا من كتاب اللَّه قال: إنّ اللَّه تعالى يقول:{لا خَيْرَ فِي كَثِير ٍمِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ وْإِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}(
), وقال:{وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاء َأَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً}(
)، وقال:{لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}(
) "(
).

وروى الشافعي بسنده عن بن أبي كريمة عن ابي جعفر عن(صلى الله عليه وآله وسلم)  أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى فصعد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  المنبر فخطب الناس فقال: "إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني"(
).

5ـ تقوم هذه الرؤية على تأسيس اصل جديد في العرض على الكتاب تنص على عرض شامل للأخبار من غير فرق بين الصحيح منها والضعيف سواء كانت متوافقة ام متنافية.

6ـ إن حل التعارض والتنافي بين الخبرين نتيجة لقواعد الجمع العرفي المبحوثه في باب التعارض لا يعفينا من عرضها جميعاً على كتاب الله. وبذلك يعدّ حل التعارض عنده عاملاً مساعداً للعرض على الكتاب. 

7ـ كل حديث لا يوجد له جذر في القران فهو حديث ساقط عن الاعتبار. 

ويميل الباحث الى تبني تلك الرؤية الجديدة  لمفهوم العرض على القران الذي محله لا يقتصر على الاخبار المخالفة فقط, بل حتى الموافقة فلابد لها من العرض على الكتاب وان كانت صحيحة سنداً وهذا ما دل عليه لسان روايات العرض.
- القاعدة الثامنة: التفريق بين الرواية الجزئية والرواية الكلية:

يراد بالرؤية الجزئية: هي قراءة تجزيئية للقرآن, وهي نتاج التفسير المفرداتي ورغم اهميتها الا أنها لا ترقى الى مستوى اعطاء رؤية كلية لحل المشاكل التي واجهتها الامة, ويطلق عليها بالتفسير التجزيئيّ الجُمليّ. وفي قبال ذلك يقع التفسير الموضوعي الذي يراد به مجموع الآيات القرآنية التي تتحدث عن موضوع واحد(
), وهناك قراءة اخرى في قبال التفسير الموضوعي وهو التفسير المجموعيّ. ووفق النظرة الكلية للتفسير الموضوعيّ والمجموعيّ فان الرؤية الكليّة تنقسم على قسمين:

- الأول: هو نتاج الفهم الموضوعيّ للقران .

- والثاني: هو نتاج الفهم المجموعيّ  للقران وهو قمة الرؤية الكلية الارفع والأنفع , وهذا الفهم المجموعيّ متوقف على فهم النقاط المركزية والبنى التحتية للوجود القرآني في عالمية اللفظي والخزائني التي يتكئ عليها البناء القرآني. والواجدة لكمالات الحفظ لها ولغيرها مما يعود اليها في البناء والفهم والأثير ويطلق عليها بـ(نظرية الاوتاد القرآنية)(
), وهو المحور أو المحاور أو قل: الخطوط البيانية للقران الكريم التي تجتمع عند نقطة مركزية تسمى ( الملتقى) وهذا الاجتماع لا يؤثر على محورية المحاور. والعلاقة بين تلك المحاور علاقة طولية.

ولهذا الفهم المجموعيّ ظهورات ثلاثة في عوالم مختلفة:

1ـ الظهور اللفظيّ التدوينيّ النصيّ, وهو ظهور تجليه العلميّة الاستقرائيّة لاصل المحاور, والتي تفضي بالمستقرئ الى بيانات ترشده الى ملامح المحور الاجمع.

2ـ الظهور التكوينيّ الخارجيّ المجرّد وهو الوجود الخزائنيّ بمراتبه الغيبية القرآنية الثلاث.

3ـ الظهور التكوينيّ الخارجيّ الحسيّ للمحور القرآنيّ(
).  ومنه يتضح وجه الحاجة للإمام في كل عصر.

وعليه فان الرؤية الكلية تمنحنا الثقة في عملية عرض الاخبار في عملية التصحيح من خلال الصور الثلاث, الرؤية الجزئية والموضوعية, والمجموعية ذات الرؤية الكلية.  والرؤية المجموعية حاكمة على جميع مناطق التصحيح.






الفصل الثاني
روايات العرض على الكتاب في نظر علماء أهل السنة 
      وفيه مبحثان:

   المبحث الأول: اراء علماء السنة بروايات العرض بين التوثيق والتضعيف
   المبحث الثاني: طرق رواة احاديث العرض على الكتاب عند علماء  اهل السنة

المبحث الاول
 أراء علماء السنة بروايات العرض بين التوثيق والتضعيف
 اتفق علماء اهل السنة والجماعة على تضعيف روايات العرض على الكتاب فبعضهم من ضعفها سنداّ وبعضهم الاخر قال إنّها من موضوعات الزنادقة واما من نقد مضمونها (المتن) فقد ذهب الى القول بمعارضتها لكتاب الله تعالى وسياتي بيان ذلك إنْ شاء الله تعالى. 
وينقسم على مطلبين:

المطلب الاول:
آراء علماء السنة في روايات العرض
سنستعرض آراء علماء السنة في روايات العرض على الكتاب التي وردت في كتبهم لكي نستبين آرائهم في هذا المطلب.

تناول علماء السنة روايات العرض على الكتاب نقداً وتحليلاً,لا سيما في كتبهم الاصولية والحديثية. وهذا النقد لتلك الروايات خلف لنا آراء ثلاثة: 
(أ) من ضعف الروايات سنداً:

1. قال الشافعي : " أفتجدُ حجَّةً على مَنْ رَوَى أن النبي قال : " ما جاءكم عني فاعرضوه على كتاب الله, فما وافقه فانا قلته, وما خالفه فلم اقله" فقلت له : ما روى هذا أحدُ في شيء صغر ولا كبر, وانما هي رواية منقطعة عن رجل مجهول, ونحن لا نقبل هذه الرواية في شيء"(
). وفي كلام الشافعي دلالة صريحة على تضعيف سند رواية العرض على الكتاب بالانقطاع بسبب الجهالة. وقال السيوطي نقلاً عن البيهقي, قائلاً:" خَالِد مَجْهول، وأَبو جَعْفَر لَيْسَ بصحابي، فالحَدِيث مُنْقَطع "(
). 
وقد استظهر الهاشمي عدول الشافعي من ضعف سند روايات العرض على الكتب الى القول بصحته بناءاً على قول الشافعي في كتابه الام : " فما خالف القرآن فليس عن رسول الله, وإن جاءت به الرواية". حدثنا الثقة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "إني لأحرم ماحرم القرآن، والله لا يمسكون على بشيء" فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إمامًا وقائدًا, واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما لم يوضح لك في القرآن والسنة"(
).

وقال الهاشمي في استظهاره : " وهذا القول مخالف لما ذكره من ضعف سند روايات العرض, والظاهر منه: أنه عدل عمّا ذكره؛ لان كتاب الام أخر مؤلفاته, وقد كتبه في مصر مع وجود بقية مؤلفاته السابقة بين يديه"(
).

ورد هذا الاستظهار بما ذكره أحمد شاكر محقق كتاب الرسالة حيث قال: " والظاهر عندي أيضا أنه أعاد تأليف كتاب الرسالة بعد تأليف أكثر كتبه التي في (الام) ، لانه يشير كثيرا في الرسالة إلى مواضع مما كتب هناك، فيقول مثلا (رقم 1173) : " وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع, وهذه إشارة إلى ما في الام (6: 77) "(
).

ولربما يمكن التمسك بالاستظهار من الناحية العملية حيث عمل الشافعي بقاعدة العرض على الكتاب الذي خطه لهم رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وقاموا بعرض الحديث على الكتاب, بيد أنَّ بعضهم رغم رفضه لذلك المنهج كما قيل الا انه لا يجد محيصاً من استخدامه عند التعارض بين الروايتين, "وهذا يدل على رسوخ ذلك المنهج عندهم وأنه من قواعد النقد الحديثي عندهم, وعدم موافقة بعضهم من رد الحديث لهذه العلة, ليس فيه انكار لهذا المنهج وانما هو انكار لعدم اجتماع اركانه وتحقق جميع شروطه..."(
). وهذا ما وجدناه في كتبهم ومؤلفاتهم الفقهية والأصولية. ولكن هذا لا يعني تسليم الشافعي بصحة سند الرواية .

وقد نقل الشافعي جمل من الاقوال تحت عنوان (ما سنَّ رسول الله فيما ليس فيه نص الكتاب) حيث قال : " لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب، كما كانت سُنَّته لتبيين عدد الصلاة وعملها"(
). ويمكن أن نستظهر من الكلام الذي نقله الشافعي أن رفض حديث العرض على الكتاب ناشئ من عدم وجود نصوص صريحة في كتاب الله قد توافق الاحاديث أو تخالفها, والا فان نص القول الذي نقله الشافعي من وجود اصل في كتاب الله تعالى لما سنه النبي صلى الله عليه واله يؤيد موافقة جميع سنته الصحيحة لكتاب الله كما يدل على ما ينسب الى الرسول لا اصل له في كتاب الله.

2. أورد ابن حزم الاندلسي مجموعة من روايات العرض على الكتاب فناقشها وقال بتضعيفها جميعاً : " وقد ذكر قوم لا يتقون الله عز وجل أحاديث في بعضها إبطال شرائع الإسلام وفي بعضها نسبة الكذب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإباحة الكذب عليه"(
). 
3. قال العجلوني : " وقد سئل شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر - عن هذا الحديث فقال إنه جاء من طرق لا تخلو عن مقال "(
).
(ب) من ضَعَفَّ الروايات بالزندقة
1. وقال بن عبد البر نقلاً  عن عبد الرحمن بن مهدي أن الزنادقة والخوارج  وضعوا حديث : " ما اتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فان وافق فانا قلته وان خالفه فانا لم اقله. ونحن عرضنا هذا الحديث نفسه على قوله تعالى { ما اتاكم الرسول فخذه } وغيرها من الآيات الدالة على الاخذ بالسنة, فتبين أن الحديث موضوع, دل على نفسه بالبطلان"(
).

2. قال محمد " أعلم ان الحق عند أهل الحق أن السنة مستقلة في التشريع....وما يروى عن ثوبان من الامر بعرض الاحاديث على القران, فقال يحيى بن معين انه من وضع الزنادقة"(
).
3. قال الفتني: " مَا أوردهُ الأصوليون من قوله «إِذَا رُوِيَ عَنِّي حدِيثٌ فاعرِضوهُ عَلَى كِتاب اللَّهِ فإِنْ وافقهُ فاقبلوه وإِن خالفه فردُّوه"» وقال الخطابي وَضعته الزَّنادقة"(
). 
(ﺟ)من ضعف المضمون:

قال البيهقي : " والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح وهو ينعكس على نفسه بالبطلان فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن"(
).
وبناءاً على هذه الدعوات الثلاث فان مجمل كلامهم في رفض روايات العرض على الكتاب يستند على إنَّ روايات العرض تدل على رفض حجية الخبر الظني وحتى غيره والقول بعدم صحة أي خبر أذا لم نجد عليه شاهداً من القران الكريم. وبذلك تطبيق منهج روايات العرض يستلزم ضياع السنَّة نفسها.

وتقسيمنا الثلاثي في دعوى الى رفض روايات العرض لا يعني التمسك بقول اصحاب كل دعوى من هذه الدعوات بل قد تجد منهم من يتبنى جميع هذه التقسيمات الثلاثة في رفض الحديث وهو الغالب عندهم.

ولكن هذه الدعوى التي تهدف الى رفض روايات العرض على الكتاب جملة وتفصيلاً متوقفة في صحتها على عدم وجود رواية صحيحة السند من مصادرهما, فان وجدت رواية واحدة صحيحة السند يقر بصحتها جملة من كبار محققي اهل السنة والجماعة سيتزعزع قطعهم الذي التزموا به.

ويفهم أن عملية العرض لدى اهل السنة والجماعة تعدُّ من المرتكزات العقلانية والعقلائية وللأسباب التالية:

1ـ إنَّ العرف العقلائي يقتضي قياس كلام أي شخص على ما يعرف عنه ومن مزاجه العام وعلى سابق نصوصه المعلومة منه.

2ـ عدم تناقض الوحيان عقلاً أي ( الكتاب والسنة) فحينئذٍ تكون الموافقة, ومنها تعرف المخالفة في حالة التناقض من حيث الاسلوب ولمضمون فيحتفظون في ذلك ويتريثون ولا يعملون بهذه الاخبار الواصلة اليهم .

3ـ إنّ الكتاب معلوم الصدور بشكل اقوى من السنة الواصلة الينا فحينئذٍ يكون العرض على الكتاب(
). وهذا ما استدلوا عليه عقلاً.

ويتضح مما تقدم ان هذه الفقرات الثلاث تحمل مرتكزاً ومضمونا عقلانياً عقلائياً(
).
ولكن هناك من يقول بصحة سند روايات العرض على الكتاب كالشاطبي, حيث قال عبد المجيد: " ولذلك علق الشاطبي على حديث عرض السنة على القرآن، وهو الذي رفضه المحدثون، بأن معناه صحيح، صَحَّ سَنَدُهُ أَوْ لَا، واحتج لذلك ببعض ما رواه الطحاوي في هذا المعنى، ثم قال: الحَاصِلُ مِنَ الجَمِيعِ صِحَّةُ اعْتِبَارِ الحَدِيثِ بِمُوَافَقَةِ القُرْآنِ وَعَدَمِ مُخَالَفَتِهِ، وَهُوَ المَطْلُوبُ عَلَى فَرْضِ صِحَّةِ هَذِهِ المَنْقُولاَتِ، وَأَمَّا إِنْ لَمْ تَصِحَّ، فَلاَ عَلَيْنَا إِذْ المَعْنَى المَقْصُودُ صَحِيحٌ "(
). 

ويتبين لنا من تتبع آراء علماء السنة أن روايات العرض من الناحية النظرية لا يمكن القبول بها. وان قال بعضهم بصحة سند بعض رواياتها وسياتي بيان طرق لسند الرواية بصحة سندها غير ما ذكره الشاطبي الا انهم يضعفونها من حيث المتن والمضمون. ولربما يفهم اساس هذا الخلاف النابع من تفسير اختلاف مكانه السنة بالنسبة الى القران. 

أما من الناحية العملية والتطبيقية فسياتي بيان آرائهم في ذلك من خلال المطلب الثاني من المبحث الاول.

المطلب الثاني
عمل فقهاء اهل السنة من الناحية التطبيقية بقاعدة العرض على الكتاب

وبعد هذا الاستعراض سنناقش بعض آراء علماء اهل السنة الذين رفضوا روايات العرض على الكتاب بعد انقسامهم بين التوثيق والتضعيف فنقول: إنَّ أغلب أهل السنة من لم يعمل على وفق منهج عرض الحديث على الكتاب ويرون عدم صحة روايات العرض على الكتاب ؛ لأنه يستلزم القول ببطلان حجية السنة من جهة وبطلان روايات العرض من جهة اخرى لدخولها ضمن السنة وعلى هذا الاساس نقدوا هذه الروايات سنداً ومتناّ وافضى ذلك الى القول بضعف سندها ورفض متنها بل ادعوا انها من وضع الزنادقة فرفضوها جملةً وتفصيلاً برغم وجود بعض الروايات صحيحة السند عندهم لمنهج العرض على الكتاب, كرواية المقرئ بسنده عن أُمامةَ عن امير المؤمنين علي عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:"إِنَّه سيكون بعدي رواة يروون عني أَحاديث فاعرِضوها على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به"(
). وروى اخر بسنده عن زر ابن حبيش، عن علي بن أبي طالب قال :" قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): إنها تكون بعدي رواة عني الحديث، فأعرضوا حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به" (
). الا انهم يضعفونها متناً.
ومما تجدر الإشارة اليه انهم يضطّرون في بعض الأحيان إلى الأخذ بهذا المنهج عملياً في تطبيقات محددة جداً, وهناك تصريحات لكبار علمائهم بضرورة عرض الحديث على الكتاب سياتي ذكرها في المطلب الثاني من هذا البحث, وللإنصاف فانهم يضعّفونه نظرياً ولكنهم في الممارسة العملية يلجؤون اليه في بعض تطبيقاتهم الفقهية وبشكل ضيق ومحدود جداً.

- وسنستعرض بعض أقوال علماء أهل السنة في تضعيف ذلك المنهج ونناقشها:

1ـ الإمام ابو حنيفة النعمان بن ثابت(ت:150ﻫ): قال ابو حنيفة في بيان نقد متن الحديث:" فأما إذا قال الرجل: أنا مؤمن بكلّ شيء تكلّم به النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ، غير انّ النبي لم يتكلم بالجور, ولا يخالف القرآن، فانّ هذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على القرآن، ولو خالف النبي القرآن وتقوّل على اللّه بغير الحقّ، لم يدعه اللّه حتى يأخذه باليمين ويقطع منه الوتين, كما قال الله عز وجل في القران:{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} ونبي الله لا يخالف كتاب الله, ومخالفة كتاب الله لا تكون من نبي الله, وهذا الذي رووه خلاف القران؛ لأنه قال الله تعالى في القران: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}, ولم ينفِ عنهما اسم الايمان, وقال الله تعالى:{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} فقوله منكم لم يعنِ به اليهود ولا النصارى وإنما عنى به المسلمين فرد كل رجل يحدث عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بخلاف القران وليس رداً على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم), ولا تكذيباً له, ولكن رد على من يحدث عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بالباطل, والتهمة دخلت عليه, ليس على نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم),...."(
). وقد استخدم ابو حنيفة منهج العرض على الكتاب كثيراً.

وتعقيباً على كلام أبي حنيفة المتقدم قال أحدهم :" هذا نص كلام أبي حنيفة رحمه الله في المسألة وهذا أساس نظرته الى هذا المقياس, ذلك أنَّ عصر أبي حنيفة كثرت فيه صناعة الأحاديث وتزييفها... وهذا السيل الهادر من الأحاديث المختلطة التي لم يشتهر أكثرها عند اهل العلم وهو أن يعرضها على الكتاب وسنة رسوله(صلى الله عليه وآله وسلم), المشهور لدى العلماء والتي تواتر نقلها, والعمل بها بين الناس"(
).
2ـ الإمام مالك بن أنس(ت:179ﻫ): ترك الإمام مالك العمل بالأحاديث المعارضة لظاهر القران, قال ابو زهرة:" لقد وجدناه يأخذ بالقران الكريم ولو كانت دلالة اللفظ من قبيل الظاهر. فقد رد حديث: نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) عن اكل كل ذي مخلب من الطير. إذ المشهور مذهب مالك اباحة كل الطيور ولو كانت ذات مخلب وأخذ في ذلك بظاهر القران الكريم:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِير}(
) وترك الحديث وضعفه لهذه المعارضة"(
).إنّ منهج العرض منهج ابتلائي ذو موضوع خطير امن به حتى ممن ادعى انكاره وذلك من خلال تطبيقاته أو من خلال تصريحاته في بعض كتبه رغم اشتهاره بإنكار روايات العرض. فالراسخ عنده ان منهج العرض منهج صحيح ولذلك سار عليه في تطبيقاته ورد أحاديث لمخالفتها لظاهر القران. ولربما يكون اشتهاره بالإنكار لا صحة له أو لظروف سياسية جعلته ينكر ذلك. 

وفي مثال آخر فقد رد أحاديث تحليل أكل الخيل والبغال لمعارضتها ظاهر القران الكريم. قال ابو زهرة:"وقد وجدناه أيضا يحرم اكل الخيل لظاهر القران الكريم:{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَة}, فلم يذكر طعامها, فظاهر القران تحريمها, فقد ورد في صريح بعض الأحاديث تحليلها"(
).
وقد علق الجوابي في استمرار منهج العرض ابتداء من الصحابة الى أن وصل الى الامام مالك فعمل, مبيناً اسباب نقد متن الحديث, فقال:"ومن مقاييس عرض الحديث على القران والسنّة الثابتة والتاريخ الصحيح, وإما الأسباب التي تسببت في نقل أحاديث تخالف هذه المقاييس فهي: الخطأ في النقل او في الفهم عند التفسير, أو اعمال الرأي والإفتاء بما يخالف النص عن اجتهاد أو عدم العلم بالنص. وهذا القسم استمر فقام به مالك من اعتبار آخر وقع عليه التركيز ابتداء من أواخر القرن الثاني الهجري"(
).

3ـ الإمام محمد بن إدريس الشافعي(ت:204ﻫ): وهو أشهر ممن حكي عنه الإنكار على منهج المالكية والحنفية في عرض الرواية على الكتاب, ولكنه نراه قد طبق العرض فقال:" فعليك من الحديث بما تعرف العامة وإياك والشاذ منه فإنه حدثنا ابن أبي كريمة عن أبي جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا اليهود فسألهم فحدثوه حتى كذبوا على عيسى فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فخطب الناس فقال: إن الحديث سيفشو عني فما أتاكم عني يوافق القرآن فهو عني وما أتاكم عني يخالف القرآن فليس عني"(
).
وقد صرح بوجوب عرض السنة على الكتاب, فقال:" وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يقبل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرواية تزداد كثرة ويخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه ولا يوافق الكتاب ولا السنة فإياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء وما يوافق الكتاب والسنة فقس الأشياء على ذلك فما خالف القرآن فليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن جاءت به الرواية . حدثنا الثقة عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)  أنه قال في مرضه الذي مات فيه: إني لأحرم ما حرم القرآن والله لا يمسكون بشيء فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إماماً قائدا ًواتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما لم يوضح لك في القرآن والسنة"(
).
4ـ أحمد بن حنبل الشيباني (ت:241ﻫ): لقد عمل احمد بن حنبل بعرض الحديث على الكتاب, لقد روى بسنده عن:" بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: طائر كل إنسان في عنقه قال بن لهيعة يعني الطيرة"(
). رغم أنَّ الحديث ضعيف بابن لهيعة, لكنه اخذ به لموافقته القران الكريم لقوله تعالى:{وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ}(
), فمثل هذا يكون صحيحا ولو لم يصح من جهة السند(
).
وقال عبد الله :" قال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قيل لأبي عبد الله: يكون الرجل في قومه فيُسأل عن الشيء فيه اختلاف"، قال: "يفتي بما وافق الكتاب والسنة، وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه"(
).
ولم يتوقف علماء المسلمين عن ذلك المنهج, بل اجمعوا على صحته وعملوا به ووضعوه كمقياس اساسي في نقد الحديث وتميز ما هو صحيح وصادر من رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)  والحديث المكذوب عليه(صلى الله عليه وآله وسلم) وحرروه في قواعدهم الاساسية في نقد متن الحديث.

(أ) الخطيب البغدادي قال في كفايته:" ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل وحكم القرآن الثابت المحكم"(
). 

(ب) ابن القيم الجوزي: قال:" فكل حديث رأيته يخالف المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع  فلا تتكلف اعتباره"(
). وقد سئل عن معنى"يناقض الاصول" فأجاب قائلاً:" فهذا سؤال عظيم القدر وإنما يعلم ذلك من تضلع في معرفة السنن الصحيحة"(
). ويعدّ من اهم هذه الأصول عنده هو عرض الحديث على الكتاب, فقال:" ومنها: مخالفة الحديث صريح القرآن كحديث مقدار الدنيا وأنها سبعة آلاف سنة ونحن في الألف السابعة وهذا من أبين الكذب لأنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عالما أنه قد بقي للقيامة من وقتنا هذا مئتان وأحدى وخمسون سنة والله تعالى يقول:{يسألونك عن الساعة أيان مرساها}, قال إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قال إنما علمها عند الله وقال الله تعالى:{إن الله عنده علم الساعة }"(
).
(ﺟ) ابن كثير: عمل ابن كثير بذلك المنهج, فقد رد حديث ان اطفال المشركين يعذبون في النار الذي نقله ابو داوود في سننه في باب ذراري المشركين, فقال:"قال ابن عباس أطفال المشركين في الجنة فمن زعم أنهم في النار فقد كذب, يقول الله تعالى:{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ}"(
). 

(د) محمد بن احمد السرخسي: يجزم السرخسي بان ترك منهج عرض السنة على الكتاب كان سبباً لظهور البدع والاهواء المضلة وسبباً لضلالة الامة وتشرذمها, فقال: وضياع السنة بغير السنة المكذوبة على رسول الله ’, فقال:" فإن أصل البدع والاهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة، فإن قوما جعلوها أصلا مع الشبهة في اتصالها برسول الله عليه السلام ومع أنها لا توجب علم اليقين، ثم تأولوا عليها الكتاب والسنة المشهورة فجعلوا التبع متبوعاً، وجعلوا الأساس ما هو غير متيقن به فوقعوا في الاهواء والبدع، بمنزلة من أنكر خبر الواحد فإنه لما لم يجوز العمل به احتاج إلى القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشبهة، أو إلى استصحاب الحال وهو ليس بحجة أصلا, وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة, يكون فتحاً لباب الآحاد، وجعل ما هو غير متيقن به أصلا، ثم تخريج ما فيه التيقن عليه يكون فتحاً لباب الاهواء والبدع وكل واحد منهما زيف مردود، وإنما سواء السبيل ما ذهب إليه علماؤنا رحمهم الله من إنزال كل حجة منزلتها، فإنهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة أصلا ثم خرجوا عليهما ما فيه بعض الشبهة وهو المروي بطريق الآحاد"(
).

(ﻫ) محمد ناصر الدين الالباني: قال في رده لهذا الحديث:"ما مات رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) حتى قرأ وكتب .موضوع ..., قال الطبراني: هذا حديث منكر، وأبو عقيل ضعيف الحديث وهذا معارض لكتاب الله عز وجل"(
).

وهناك من الباحثين والمحققين نقل عن علماء الأمة الإجماع في سلامة هذا المنهج وهو عرض السنة على الكتاب وصحة صدوره عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم), فقال:" والظاهر ان مسألة الاعتبار بالقران الكريم عند النظر في الحديث هي محل اجماع عند العلماء وموضع اتفاق بين الأئمة, وما ورد من الردود على مسلك الحنفية والمالكية في خبر الواحد إذ عارض ظاهر القران الكريم ليس انكاراً لمنهج عرض السنّة على القران الكريم, والاعتبار باي القران الكريم عند النظر في الحديث, وإنما إنكار وجود المعارضة بين الحديث وظاهر القران"(
).

ويتضح مما تقدم أنَّ علماء المسلمين سنة وشيعة متفقون في تطبيق منهج العرض على الكتاب من الناحية العملية ولكنهم يختلفون فيما بينهم من الناحية النظرية لروايات العرض. فذهب علماء السنة الى تضعيفها سنداً ودلالة, بينما أخذ بها علماء الشيعة الامامية سنداً ودلالة.
المبحث الثاني: 
طرق رواة أحاديث العرض على الكتاب عند علماء أهل السنّة
بحثنا في هذا العنوان سيتركز على بيان من روى احاديث العرض على الكتاب من كتب اهل السنة لأهميتها في تعزيز قرائن ضعف الحديث أو صحة سنده ولو اجمالاً.

أوّلاً: روايات العرض في كتب أهل السنَّة :
أما بالنسبة إلى الروايات الوارِدة عن طريق كُتب أهل السّنة فهي كثيرة أيضاً ورَدت عن طريق الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام), أبي هريرة، الأصبغ بن محمد، ابن عمر، وفي أمهات كتبهم المعتبرة, وقد احصى استاذنا هذه الروايات بأسانيد وطرق مختلفة الى عشرة روايات(
), منها:
1. روى الدار قطني بإسناده عن ابي هريرة عن رسول الله ’, انه قال:" سيأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو مني، وما جاءكم مخالفاً لكتاب الله ولسنتي فليس مني"(
). وصرح بذيل الحديث بضعفه فقال:" صالح بن موسى ضعيف، لا يحتج بحديثه"(
). ونقل بسنده عن زِرّ، عن علي بن أبي طالب قال: قال رسوِل الله صلى الله عليه وسلم: "إنها تكون بعدي رُواة يروُون عني الحديث، فاعرِضوا حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فحدثوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به"(
). ثم عقب عليه قائلاً :" هذا وَهَم، والصواب: عن عاصم، عن زيد بن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلً"(
).
- تحليل الحديث:

هنا بعض الملحوظات التي أثارت انتباه الباحث, منها:

(أ) إنّ الحديث سيق في كتاب الأقضية والأحكام, وعرضه وإدراجه في كتاب القضاء والإحكام يخالف منهجية التبويب التي اعتمدها الدار قطني في كتابه السنن علماً ان بقية كتب التبويب لم تتضمن هكذا ادراج لحديث ليس له علاقة بالأقضية والإحكام؟!.

(ب) إنَّ الحديث يشير الى عرض الحديث على الكتاب, ويدل دلالة صريحة عليه.

(ﺟ) ضعفه بعضهم سنداً من دون المتن بصالح بن موسى, ولكن هناك من وثقه. ومن الذين ضعفوه البخاري, إذ روى في حقه فقال:" صالح بن موسى بن عبد الله من ولد طلحة بن عبيد الله القرشي منكر الحديث عن سهيل بن أبي صالح"(
).
- ويمكن الإجابة هذه النقاط الثلاث:
    يمكن أنَّ يكون الحديث جزءاً من وصية الصحابي عمر بن الخطاب الى ابي موسى الأشعري التي تقدمت موقع الحديث بصورة مباشرة, وان الأشعري طبق الحديث الذي تضمنته الوصية مع عبد الله بن مسعود. اضافة إلى ما ذكرنا ان هناك دلاله في حديث الصحابي عمر ووصيته لأبي موسى الاشعري لربما تشير الى ذلك, حيث قال عمر في الوصية:" ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم في ما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة"(
).
كما أنّ حديث الدار قطني فيه تحويل الاسناد وقد رمزوا له بالحرف(ح) أي ان الدار قطني يروي الحديث بطريقين مختلفين كلاهما يصل الى صالح بن موسى حيث انه قال في سند الحديث: "حدثني أبي، نا أحمد بن الحنين بن عبد الجبار، نا داوود بن عمرو، نا صالح بن موسى. ح نا عثمان بن أحمد الدقاق، نا محمد بن الحسين بن حفص الخثمي، نا محمد بن عبيد المحاربي، نا صالح بن موسى، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ".
(د) وهنا نستطيع ان نقطع الشك باليقين ونعزز فرضية التضعيف للحديث من خلال ما اشار اليه الانصاري الهروي (ت:481) فقد رواه بسند معتبر رجاله كلهم ثقات في كتابه (ذم الكلام واهله) وقال رواه الدار قطني واشار الى ذلك في ذيل الحديث , فقال بإسناده: "أخبرنا أبو يعقوب أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا محمد بن إدريس حدثنا أبو كريب حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): ستكون علي رواة يروون عني الحديث فاعرضوها على القرآن فإن وافقت القرآن فخذوها وإلا فدعوها، رواه الدار قطني في سننه كتاب في الاقضية والأحكام"(
). 
(ﻫ) ومما يعزز صحة السند لحديث الدار قطني الذي يضعفه بصالح بن موسى في حديثين ولا يضعفه في احاديث اخرى(
). وكما رواه الخطيب البغدادي(ت:463) في الكفاية ولم يضعف صالح بن موسى(
) . واكثر ما يؤخذ عليه هو النكارة وهي معيار غير دقيق؛ لأنها متوقفة على ذائقة المحدث, كما انها تتأثر في بيئة المحدث ومذهبه وعليه تكون منبعها شخص المحدث. فقد قال المزي فيه :"عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد"(
). وهي مرتفعة بالمتابعة فقد احتج بحديثه ابن القيم في (اعلام الموقعين) فقال بعد ان اورد حديث لصالح بن موسى:" والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن بوجه ما فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي ص - تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته وليس هذا تقديما لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به"(
). وصحح الحاكم السند رغم وجود صالح بن موسى فيه, فقال بعد ان اورد الحديث في سنده صالح فقال:" هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه"(
).

2ـ روى ابن عساكر بسنده, فقال:" أخبرنا أبو محمد بن الأكفاني ثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي من لفظه بدمشق الا خبرتنا كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية قالت أنبأنا أبو علي زاهر بن أحمد الفقيه بسرخسأن بأنا أبو لبيد محمد بن إدريس السامي ثنا أبو كريب ثنا أبو بكر عن عاصم عن زر عن علي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ستكون علي رواة يروون الحديث فأعرضوا القرآن فإن وافقت القرآن فخذوها وإلا فدعوها"(
). 
- تحليل الحديث:

1ـ دلالته صريحة وتشير الى عرض الحديث على الكتاب.

2ـ يعّد مصدر الحديث من مصادر رجال الحديث عند السنة.

3ـ رجال السند كلهم ثقات وموثقين في كتب التراجم, كما سياتي: 
(أ) فالاكفاني: شيخ ابن عساكر قال الذهبي في حقه:" ابن الأكفاني الشيخ الامام، المفنن المحدث الأمين، مفيد الشام، أبو محمد هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله بن علي بن فارس الأنصاري الدمشقي المعدل، المعروف بابن الأكفاني ولد سنة ( 444ﻫ )"(
).

(ب) الحميدي: وهو من تلامذة ابن حزم الظاهري, ذكره الذهبي فقال:" الحافظ الثبت القدوة أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد بن يصل الأزدي الحميدي, ... حدث عن ابن حزم فأكثر... وكان ورعا ثقة إماما في الحديث وعلله ورواته متحققا فيعلم التحقيق والأصول على مذهب أصحاب الحديث بموافقة الكتاب والسنة فصيح العبارة متبحرا فيعلم الأدب والعربية والترسل"(
).

(ﺟ) كريمة بنت محمد المروزية: قال عنها الذهبي:" الشيخة، العالمة، الفاضلة، المسندة، أم الكرام، كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية، المجاورة بحرم الله ...وكانت إذا روت قابلت بأصلها، ولها فهم ومعرفة مع الخير والتعبد"(
).

(د) ابو علي السرخسي: قال عنه الذهبي:" الامام العلامة، فقيه خراسان، شيخ القراء والمحدثين، أبو علي السرخسي,  ولد سنة أربع وتسعين ومئتين"(
).
(ﻫ) أبو لبيد محمد بن أدريس الشامي: قال الخليلي فيه : " ثِقَةٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْه"(
).
(و) أبو كُريب محمد بن العلاء, قال الخليلي: " أَبو كُرَيْب محمد بْن الْعلاء الهمداني ثِقَةٌ سَمِعَ مِنْه البخَارِي وأَبو حاتم"(
).
(ز) أبو بكر بن عياش, قال العجلي في ترجمته:" أبو بكر بن عياش: (كوفي)، ثقة، مولى بني أسد"(
). وقد علق في هامش كتاب تاريخ الثقات, فقال : " متفق على توثيقه، أخرج له البخاري والأربعة، مترجم في (الثقات" "7: 668)، و(التهذيب"12: 34). "(
).
(ﺤ) عاصم بن أبي النجود: قلت: إسناده حسن، عاصم بن بهدلة، وهو ابن أبي النجود، صدوق كما قال الحافظ في "التقريب"(
).
(ط) زِرُّ بْنُ حُبَيْش, قال ابن سعد: "وَكَانَ ثِقَةً كَثِيرَ الْحَدِيثِ" (
).
3ـ روى الطبراني بسنده , فقال:" حدثنا علي بن سعيد الرازي ثنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي ثنا قتادة بن الفضيل عن أبي حاضر عن الوضين عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قال: سئلت اليهود عن موسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وسئلت النصارى عن عيسى فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا حتى كفروا وإنه سيفشوا عني أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرأوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فأنا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله"(
).

- تحليل الحديث:

1ـ الحديث صريح بعرض السنة على القران.

2ـ قال الهيثمي تعليقاً على سند الحديث:" رواه الطبراني في الكبير وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه وهو منكر الحديث"(
). وقد عده ابن حبان من الثقات (
). 
 ووثقه الحاكم في المستدرك بعد أنّ ذكر سند الحديث الذي في سلسلة سنده ابو حاضر عبد الملك, فقال:" رواة هذا الحديث كلهم ثقات غير عثمان بن جعفر"(
). ولكن عثمان بن جعفر لم يذكر في سند الحديث فتأمل.
3ـ سلسلة رواة الحديث ثقات وثقهم أهل التراجم, كما سيأتي:

(أ) علي بن سعيد الرازي المعروف بِعَلِيَّك . 

قال أبو الفداء " قال الخليلي: حافظ متقن دخل مصر، سمع منه سليمان بن أحمد الطبراني الحافظ، وأقرانه، لكنه دون النسائي، صاحب غرائب. وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة عالماً بالحديث حدثني عنه غير واحد"(
).
(ب) الزبير بن محمد بن الزبير, قال ابن الجوزي: " روى عنه الطبراني ، وابن شاهين. وكان ثقة"(
).
(ﺟ) قَتَادَة بن الفضيل قال ابن شاهين: " قَتَادَة بن الفضيل بن عبد الله بن قَتَادَة الْحَرَشِي الرهاوي وَكَانَ ثِقَة"(
).

 (د) أبو حاضر قد تقدم الكلام حوله حيث عده الهيثمي منكر الحديث ولكن ابن حبان عده من الثقات ولكن لربما كان ابن حبان قاصداً غيره حيث قال ابن حجر: " ذكره ابن حبان في الثقات والظاهر أنه غير الذي يروي عنه الوليد بن مسلم فإن بن حبان قال فيه يروي عن شريك وعنه السراج"(
). وعلى هذا الاساس يعدُّ هذا الحديث ضعيفاً عند علماء السنة . 
منهج العرض  على الكتاب عند علماء المسلمين بين التوثيق والتضعيف

لم يحظ منهج العرض على الكتاب عند فريق من علماء الإسلام بأهمية كبيرة في عمليات النقد الروائية والسبب يعود إلى أنهم عدّوا روايات هذا المنهج من الموضوعات أو من أحاديث الآحاد الضعيفة السند والدلالة أيضاً. 

والفريق الاخر وقف موقف المحقق الحاذق في اثبات منهج العرض على الكتاب وتمسك به  سنداً ودلالةً, بل اصبح من مختصاته التي اولاها اهتماماً كبيراً في مباحثه الاصولية والفقهية ولا سيما في باب تعارض الادلة بين روايتين أو حديثين ولم يوقف طموحاته عند هذا الحد, بل ادعى تواتر روايات ذلك المنهج الا انه لم يقم الدليل عليه.

وعلى هذا الاساس شكل منهج العرض عند المسلمين حجر الزاوية بين راد له, واخر يوثقه, فولّد لنا هذا التفاوت اتجاهين:

إن هنالك أغلب أهل السنة من لم يعمل على وفق منهج عرض الحديث على الكتاب ويرون عدم صحة منهج العرض على الكتاب ؛ لأنه يستلزم القول ببطلان حجية السنة من جهة وبطلان روايات العرض من جهة اخرى لدخولها ضمن السنة وعلى هذا الاساس نقدوا هذه الروايات سنداً ومتناّ وافضى ذلك الى القول بضعف سندها ورفض متنها بل ادعوا انها من وضع الزنادقة فرفضوها جملةً وتفصيلاً برغم وجود بعض الروايات صحيحة السند عند بعضهم لمنهج العرض على الكتاب, فقد روى المقرئ بسنده عن أُمامةَ عن امير المؤمنين علي عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:"إِنَّه سيكون بعدي رواة يروون عني أَحاديث فاعرِضوها على القرآن فما وافق القرآن فخذوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به"(
). وروى اخر بسنده عن زر ابن حبيش، عن علي بن أبي طالب قال :" قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): إنها تكون بعدي رواة عني الحديث، فأعرضوا حديثهم على القرآن، فما وافق القرآن فخذوا به، وما لم يوافق القرآن فلا تأخذوا به" (
).
ومما تجدر الإشارة اليه انهم يضطّرون في بعض الأحيان إلى الأخذ بهذا المنهج عملياً في تطبيقات محددة جداً, وهناك تصريحات لكبار علمائهم بضرورة عرض الحديث على الكتاب سياتي ذكرها في المطلب الثاني من هذا البحث, وللإنصاف فانهم يضعّفونه نظرياً ولكنهم في الممارسة العملية يلجؤون اليه في بعض تطبيقاتهم الفقهية وبشكل ضيق ومحدود جداً.

- وسنستعرض بعض أقوال علماء أهل السنة في تضعيف ذلك المنهج:

1ـ قال الشافعي:" وإنّ قول من قال: تعرض السُنّة على القرآن، فإن وافقتْ ظاهره، وإلاّ استعملنا ظاهر القرآن وتركنا الحديث جهل لما وصفت"(
) . وللشافعي قول اخر سياتي بيانه في مناقشة وتحليل هذه الآراء في طيات البحث.

2ـ صرح ابن عبد البر بوضع حديث العرض على الكتاب, فقال:" قال عبد الرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث يعني ما روي عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن خالف كتاب الله فلم أقل وإنما أنا موافق كتاب الله وبه هداني الله. وهذه الألفاظ لا تصح عنه(صلى الله عليه وآله وسلم) عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه"(
). 

3ـ قال الشوكاني:"وقد عارض حديث العرض قوم, فقالوا: عرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله فخالفه؛ لأنا وجدنا في كتاب الله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}"(
).

4ـ قال ابو شبهة: "أمّا الحديث الذي يرويه القائلون بعدم استقلال السنة في التشريع هو:(إذا جاءكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق فخذوه وما خالف فاتركوه) فقد بين أئمة الحديث وصيارفته أنه موضوع مختلق على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وضعته الزنادقة كي يصلوا الى غرضهم الدنيء من إهمال الأحاديث"(
). 

5ـ وصرح احدهم بضعف روايات العرض, فقال: "أحاديث العرض على كتاب الله: فكلّها ضعيفة، لا يصحّ التمسّك بها، فمنها ما هو منقطع، ومنها ما بعض رواته غير ثقة أو مجهول، ومنها ما جمع بينهما. وقد بيّن ذلك ابن حزم في الأحكام والسيوطي في مفتاح الجنة نقلاً عن البيهقي تفصيلاً"(
). ولم يذكر لنا القسم الآخر وهو صحيح السند ورواته من الثقات وإن كان عدده قليلا كالذي رواه المقرئ ولكن الأمانة تقتضي ذكرها.      

مناقشة وتحليل:
1ـ المتدبر لأحاديث العرض على الكتاب لا يجد فيها شيئا من رفض السنة أبداً, بل هي تشير إلى تنقيح السنة من الوضع وهو بحد ذاته تمسك بسنة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بعد أن امرنا القران بوجوب الاخذ بها فوجب حينئذٍ الحفاظ عليها وتنقيحها, لثبوت الوضع في السنة ولقول الرسول(صلى الله عليه وآله وسلم):" فما وافق فخذوا به" دليل على التمسك بالسنة بدلالة الامر, وهذا من جهة, ومن جهة اخرى لو قلنا ان روايات العرض على الكتاب تسقط حجية السنة فلسنا بصدد اسقاط الحجية بل نفي ما هو منسوب الى سنة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وتكذيبه اذ من غير الممكن ان يكذب المسلم اخبار النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وهي صحيحة, وعليه من حقنا ان نكذب ما نسب الى رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وهذا ما يقتضيه العقل والنقل والدراية وعلم العلل والاسانيد.

2ـ وبالرجوع الى قول الشوكاني بان حديث العرض يعارض نص كتاب الله الكريم  عند عرضه عليه كما في قوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}(
).

- وعند التحليل يتضح لنا عدم وجود تعارض بين الدلالتين وللأسباب الآتية:

(أ) حديث العرض على الكتاب من حيث المنطوق يأمرنا بوجوب الاخذ بسنة الرسول التي تتفق مع الكتاب, وعدم الاخذ بها ان كانت تعارض كتاب الله فهي ليس سنته, واذا لم تكن سنته فلا حاجة أن نقول عليها سنة.

(ب) إنّ دلالة الآية القرآنية من حيث المنطوق والمفهوم تتفق بصورة كلية مع حديث العرض على الكتاب.

فمن حيث المنطوق فتنص الآية بوجوب الاخذ بسنة رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) بدلالة قوله تعالى:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ}.

أما من حيث المفهوم فأنها تدل على عدم الاخذ بغير سنة الرسول بشكل مطلق لاسيما أذا كانت موضوعة من باب الأولوية. 

(ﺟ) فنحكم انه لا تعارض بين حديث العرض والقران فالحديث يحث على تنقيح السنة ويأمر من يقوم بالعرض ويتيقن بصحة الحديث وجوب الأخذ به منطوقاً؛ والقرآن يحث من جهته الاخذ بسنة الرسول منطوقاً ويأمرنا بعدم الاخذ بها ان كانت من غيره(صلى الله عليه وآله وسلم) مفهوماً خصوصاً من تعمد عليه الكذب .

3ـ إنَّ احاديث العرض على الكتاب ناظرة الى احاديث النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) المتواترة التي تنص على تعمد الكذب عليه, فلا تعارض بين متن حديث العرض على الكتاب ومتن حديث تعمد الكذب, فمن هنا نستطيع أن نجبر سند روايات العرض الضعيفة.  فقد روي عن أبي قتادة أنه قال: سمعت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) يقول:" من كذب علي فليلتمس لجنبه مضجعا من النار"(
). وقوله(صلى الله عليه وآله وسلم)):"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"(
). وعندما يكون نظر حديث العرض على الكتاب الى حديث متواتر كحديث تعمد الكذب على رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) من حيث المنطوق الذي ينص على وجوب عدم الاخذ بالاحاديث التي هي غير احاديث رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) والمنسوبة اليه كذباً وبين منطوق الحديث المتواتر في تعمد الكذب؛ ولأجل التطابق بين دلالتيهما فنحكم على صحة حديث العرض على الكتاب؛ لأننا عرضناه على حديث متواتر كما في بعض روايات العرض التي تأمر بعرض الحديث على الكتاب والسنة خصوصاً اذا كانت متواترة, ومن هنا نحكم بصحة أسانيد العرض على الكتاب تبعاً لما قدمناه في تطابق دلالتي الحديثين. 

وعليه فبعد علم النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بالكذب عليه فمن الحكمة ان يضع للناس منهجاً لتنقيح سنته ولا شيء يضاهي القران في ذلك, بل هو القاعدة السليمة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. 

4ـ ان القرآن يعد الثقل الأكبر حسب حديث الثقلين المتواتر فمن الضروري التمسك به, بل من الضروري جعله ميزاناً للأشياء التي من أهمها السنة.

5ـ إنّ النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قد وضع في احاديث العرض على الكتاب منهجاً تنقيحياً لسنته وميزاناً يوزن فيه الصحيح منها دون الفاسد والسقيم المنسوب اليه منها, ومما يؤيد هذا ان الصحابة قد عملوا بهذا المنهج, بل عدّه علماء الحديث القاعدة الاولى الصلبة التي يتكأ عليها في تنقيح الموروث الروائي لا سيما في قواعد نقد متن الحديث. 
مثال: قد استدركت أم المؤمنين عائشة على بعض الصحابة وردت احاديثهم بعد عرضها على كتاب الله جل وعلا, فقد روى البخاري بسنده:"عن مسروق قال, قلت  لعائشة: رضي الله عنها يا أمتاه: هل رأى محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) ربه؟, فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب؟ من حدثك ان محمداً(صلى الله عليه وآله وسلم) رأى ربه فقد كذب ثم قرأت:{لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}..."(
). وهناك العديد من الشواهد على عمل الصحابة بهذا المنهج وبإسناد صحيح, سياتي الكلام عنه عند النظر في تواتر روايات العرض ان شاء الله.

6ـ إنَّ تكفل الله جل وعلا بحفظ الكتاب دليل على صيانة الكتاب من التحريف بينما لا توجد أية ولا رواية تدل على عدم تحريف سنة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بل على العكس الثابت خلافها.

وعليه أنَّ انكار هذه الأحاديث لا يسمن ولا يغني من جوع. وبرغم وجود من انكر روايات العرض الا انه سلم في الاخذ بها وعدها من المشهورات فقال:" وأما إن كان ما انفرد له معمولاً به في عهد الصحابة وكبار التابعين أو مروياً من جهات أخرى بما يوافقه أو بما يشهد له، فالواجب علينا قبوله دون تردد، لقناعتنا بأن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) قد قاله. وإن كان ذلك يسمى خبر الأحاد فإنه يصبح بمثابة المشهور، لخروجه من الغرابة والشذوذ"(
).

وقد اقر الشافعي في كتابه الام بان إحدى القواعد الأساسية في ميزان السنة عرضها على الكتاب, وبذلك صرح فقال:" وكان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يقبل الحديث عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) والرواية تزداد كثرة ويخرج منها ما لا يعرف ولا يعرفه أهل الفقه, ولا يوافق الكتاب ولا السنة. فإياك وشاذ الحديث وعليك بما عليه الجماعة من الحديث وما يعرفه الفقهاء, وما يوافق الكتاب والسنة, فقس الأشياء على ذلك فما خالف القرآن فليس عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) وإن جاءت به الرواية"(
) .

7ـ عمل أئمة المذاهب الاسلامية بمنهج العرض على الكتاب, ولنقتفِ بعض اثارهم في هذا المجال:

(أ) قال ابو حنيفة في بيان نقد متن الحديث:"فأما إذا قال الرجل: أنا مؤمن بكلّ شيء تكلّم به النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، غير انّ النبي لم يتكلم بالجور, ولا يخالف القرآن، فانّ هذا القول منه هو التصديق بالنبي وبالقرآن وتنزيه له من الخلاف على القرآن، ولو خالف النبي القرآن وتقوّل على اللّه بغير الحقّ، لم يدعه اللّه حتى يأخذه باليمين ويقطع منه الوتين, كما قال الله عز وجل في القران:{وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}ونبي الله لا يخالف كتاب الله, ومخالفة كتاب الله لا يكون نبي الله, وهذا الذي رووه خلاف القران؛ لأنه قال الله تعالى في القران:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}, ولم ينفِ عنهما اسم الايمان, وقال الله تعالى:{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} فقوله منكم لم يعنِ به اليهود ولا النصارى وانما عنى به المسلمين فرد كل رجل يحدث عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  بخلاف القران وليس رداً على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم), ولا تكذيباً له, ولكن رد على من يحدث عن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) بالباطل, والتهمة دخلت عليه, ليس على نبي الله(صلى الله عليه وآله وسلم),...."(
).

(ب) ونقل عن الامام احمد بن حنبل رده لحديث الرفع , فقال:" من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ الكفارة يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضع والتكليف"(
).
(ﺟ) قال النووي:" ومتى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو اجماعا وجب ترك ظاهره"(
).

(د) ونختم بما قاله الخطيب:"إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور: ....والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة، فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ"(
).

8ـ لربما كان الدافع الأهم في عدم ثبوت حديث العرض على الكتاب هو إقرارهم بوجود سنة مؤسسة مستقلة عن كتاب الله الذي سكت عن بيان بعض الإحكام كما يظنّون, وقد افرد عبد الغني بحثاً تحت عنوان(المبحث الثالث: في استقلال السنة في التشريع) (
) .
وخلاصة آراء فقهاء السنة في روايات العرض على الكتاب من الناحية النظرية لا يمكن أن تكون صادرة من رسول الله صلى الله عليه واله وهذا ثابت من ثوابتهم. وبرغم وجود دراسات تبين خلاف هذا الثابت عندهم كما في كتاب ( حجية الحديث) لمؤلفه الشيخ حيد حب الله. وعلى هذا الاساس فان روايات العرض على الكتاب عندهم روايات لا يعتد بها حتى لو صححنا سندها فتبقى لدينا مشكلة المتن والدلالة معاً.

/ الرابع


- -
الفصل الثالث

 تطبيقات منهجية لروايات العرض على الكتاب

      وفيه ثلاثة تطبيقات :

  الأول: عرض الأحاديث التي تمس عرض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  على الكتاب.

   الثاني: عرض الأحاديث التي تبين مفهوم أهل بيت النبوة على الكتاب.

   الثالث: عرض أحاديث  الخلافة بالنص  على كتاب الله تعالى.

الفصل الثالث

 تطبيقات منهجية لآليات منهج العرض على الكتاب

- التطبيق الأول: عرض الأحاديث التي تمس عرض النبي (ص) على الكتاب

- تمهيد :
الأحاديث الموضوعة لها سحرها في تأجيج الفتن والصراعات الطائفية وهذه احدى غاياته الاساسية بعد تحريف سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  لضرب الدين ومعالمه.

ونظرا لما تخلفه كثرة الفتن والاختلافات بين المسلمين في الأصول والفروع التي ترتب عليها من أفعال مشينة يندى لها جبين الإسلام ناهيك عن جبين الإنسانية من قتل وإزهاق للأنفس واتلاف للأموال وهتك للأعراض والتهجير وغيرها من مدعاة الفرقة بين الأمة المسلمة الواحدة لذا ارتأينا أن نوجه أنظارنا إلى واحدة من موارد التفرقة بين أبناء الأمة وهي الروايات التي تنسب الفاحشة لزوجات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  ونخضعها إلى البحث والتحليل وفقا لمناهج البحث وآلياته. وقد رسم لنا الرسول الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)  المنهج السليم والأكمل في زمن الفرقة لبيان صحة الرواية المنسوبة إليه من سقمها, وذلك من خلال عرض الرواية على القران الكريم؛ لأنه الثقل الأكبر والميزان الحقيقي للرواية الواردة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم). ويسمى هذا المنهج بروايات العرض حسب الاصطلاح العلمي عند علماء الحديث, فعن أبي عبد الله الصادق(عليهم السلام), قال: "خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله "(
).  وبناءً على حديث العرض يكون القران حاكماً على السنة وميزانا لها لعلم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  بان سنته يتطرق إليها التحريف وهو ما أكده بحديث العرض وأحاديث التحريف في سنته والكذب عليه (صلى الله عليه وآله وسلم)  كما تقدم.       

 والقران هو احد الثقلين بل هو الثقل الأكبر وهذا ما صرح به النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)  في حديث الثقلين, ولكن علماء المسلمين أصبحوا يعملون بأحد الثقلين وهو القران الكريم من دون الأخر، ومع ذلك فان بعضهم لم يعمل بالمنهج الذي وضعه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  واتبع منهجاً مغايراً وفي كل الأحوال فان القران يبقى ميزاناً لكل شيء, ومن تلك الأشياء سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  فهي القدر المتيقن في هكذا مواضع من التفرقة والتي منها روايات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  وان كان الأكمل الأخذ بروايات أئمة أهل البيت(عليهم السلام) عند الشيعة الامامية التي تخضع لميزان العرض أيضاً بعد غياب المعصوم (عليهم السلام) ؛ لأنهم عدل القران. وعلى هذا الأساس فإذا أردنا أن نأخذ بالقران وحده فلابد لنا من منهج نعتمده في كل ما ورد عن سنة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  وبدونه يكون القول بالرأي وهو محرم. فالمنهج الذي نعتمده هنا هو عرض الروايات الواردة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)  على القران الكريم فانه العاصم من الاختلاف بها.

وبناءً على ما تقدم نجد أن القران مصدر لتوحد علماء الأمة الإسلامية على الأقل في مستوى الروايات فما وافقته يؤخذ بها وما خالفته ضربنا بها عرض الجدار, فغياب المنهج في مسألة خطيرة جداً قد تؤدي إلى انحراف أمة قد رسمت لها السماء والنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  الاستقامة النابعة من الهداية ولذلك أشار إليها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  إلى ضرورة المنهج في هذه المسألة. 

ولنخضع مسألة المساس بعرض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  إلى ذلك المنهج المتقدم ونرى مدى صحة الروايات في تلك المسألة بالتراث الإسلامي, وهل لهذا المنهج الرسالي الدور في تشذيب التراث الإسلامي ؟.

- عرض النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) في ضوء القران الكريم:   

قبل النظر في مدى صحة الروايات من عدمها لابد لنا أولا من بيان وجهة نظر القران في تلك المسألة حتى يتسنى لنا ثانياً تحكيم القران الحكيم بوصفه ميزاناً لتلك الروايات في المسألة محل البحث وبيان مدى صحتها وسقمها وفقاً لهذا المنهج. إن البحث عن مسألة عرض الأنبياء(عليهم السلام) من وجهة النظر القرآنية يحتاج إلى منهج تفسيري رصين أيضا  أشار إليه الرسول محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)  وأهل بيته الأطهار(عليهم السلام) في روايات عدة منها:

1ـ  قال النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) : (إنّ القرآن يصدّق بعضه بعضاً)(
). 

2ـ قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) :" لا تنثره نثر الرمل "(
).

3ـ قال الامام علي(عليه السلام) في كلام له يصف فيه القرآن: (كتاب اللّه تبصرون به، وتنطقون به، وتسمعون به، وينطق بعضه ببعض، ويشهد بعضه على بعض، ولا يختلف في اللّه ولا يخالف بمصاحبه عن اللّه)(
).
 وبناءً على الروايات المتقدمة نفهم أن المقصود بهذا المنهج هو: (منهج تفسير القرآن بالقرآن)، فانه أفضل المناهج التفسيرية التي اعتمدها النبي وأهل بيته الأطهار(عليهم السلام)  فنحن لا نخرج عن هذا المنهج الذي يعدُّ من أفضل المناهج عند علماء التفسير وأمنها. وقد عرف بعض المتخصصين في هذا المجال تفسير القران بالقران بأنه: "مقابلة الآية بالآية وجعلها شاهداً لبعضها على الأخر, ليستدل على هذه بهذه, لمعرفة مراد الله تعالى من القران الكريم"(
).

 فلنطبق هذا المنهج على المسألة محل البحث ( خيانة زوجات الانبياء(عليهم السلام)) ونرى من خلاله وجهة النظر القرآنية فيها, ولكي نخرج بفكرة قرآنية عامة لابد لنا من البحث عن تلك المسألة في آيات قرآنية عديدة لكي تتضح لنا الرؤية القرآنية حول تلك المسالة:

ولنبدأ بالبحث عن هذه الآية ودلالاتها بهذا الصدد حيث قال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ}(
). تبين لنا هذه الآية المباركة احتمالين أساسيين من مفردة{خَانَتَاهُمَا}:

الأول : إن المراد من الخيانة في الآية هي الخيانة العقائدية.
الثاني: إن المراد من الخيانة في الآية هي الفاحشة.

وفيما يآتي مناقشة لهذين الاحتمالين  المتقدمين واختيار ما يصح منها كأساس لعملية العرض:

- مناقشة الاحتمال  الأول:

تصدرت الآية القرآنية المباركة بضرب المثل من الله تعالى ويمكن أن يستفاد منه معنيان :

- الأوّل: الإشارة إلى القانون أو السنة التي يريد الله بيانها.
- الثاني: الإشارة إلى نوع هذا المثل وهو التخصص بالكفر وهو ما يتناسب مع الخيانة العقائدية من دون غيرها, وهذا واضح من قرينة المقابلة بين الكفر, في قوله تعالى:{ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ}(
), والإيمان في قوله تعالى:{ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ }(
). فالمقارنة بين الكفر والإيمان في الآيتين المتتاليتين من سورة التحريم يدل على أن الخيانة عقدية؛ لأن الكفر والإيمان يتناسبان مع العقيدة من دون غيرها ومن هنا يتضح أن السبب في دخول النار هو لأجل الأمر ألاعتقادي المجانب للحق.

- مناقشة الاحتمال الثاني:

مسألة بغاء زوجات الأنبياء(عليهم السلام) لا تنسجم مع وجهة النظرة القرآنية فعند اعتمادنا منهج تفسير القران بالقران, وأخذنا الآية من قوله تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ}(
)وضممنا إليها أية الإفك في قوله تعالى:{إنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (
) لتعيّن لنا حصراً النقطة الأولى من دون الثانية؛ لأن آية الإفك تبرئ نساء النبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)  من البغاء, وسبب نزول آية الإفك يؤكد تلك الحقيقة أيضا. فقد برأ القران الكريم زوجة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أم المؤمنين عائشة حيث ذكر الطوسي بسنده عن الزهري في سبب نزول آية الإفك , فقال :" وكان سبب الإفك أنّ عائشة ضاع عقدها في غزوة بني المصطلق، وكانت تباعدت لقضاء الحاجة، فرجعت تطلبه، وحمل هودجها على بعيرها ظنّاً منهم بها أنها فيه، فلما صارت إلى الموضع وجدتهم قد رحلوا عنه، وكان صفوان بن معطل السلمي الذكواني من وراء الجيش فمر بها، فلما عرفها أناخ بعيره حتى ركبته، وهو يسوقه حتى أتى الجيش بعد ما نزلوا في قائم الظهيرة"(
).  

ولو ضممنا اليها الآية الثالثة من قوله تعالى:{ يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا }(
). فهذه الآية تدل صراحة ان زوج نبي الله عمران وأم مريم(عليهما السلام) لم تكن من بغايا بني اسرائيل والآية مطلقة في نفي البغي عنها في مطلق الاحوال والازمنة في حالة حياة النبي ام بعده, وانها لم تكن من بغايا بني اسرائيل. 

وعند التدقيق في قوله تعالى : { وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ } (
). تكشف لنا طهارة عرض الطاغية فرعون فمن باب الاولوية ان نحكم بطهارة عرض اشرف الكائنات محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)  اضافة الى ما ذكرناه من الادلة اعلاه.

وعلى هذا الأساس تتضح لنا وجهة النظر القرآنية التي تؤكد أن الخيانة الجائزة على نساء الانبياء هي الخيانة العقدية من دون الخيانة الجسدية, وهذا هو الاصل القرآني الذي يجب على من يقوم بعملية العرض على الكتاب أن يحرره أولاً ويحدد وجهة النظر القرآنية في ذلك فيؤسس اساسه الذي يعتمد عليه في عملية العرض. 

- والأحاديث في تلك المسألة تنقسم على قسمين :

- الأولى: أحاديث تنفي الفاحشة في حق نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  ولكن هذه الاحاديث اخبار احاد كالحديث المرفوع الى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم),  الذي رواه ابن عساكر عن ابن إسحاق عن سفيان الثوري عن أشرس الخراساني يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  أنه قال: " ما بغت امرأة نبي قط"(
). وان كان ضعيفا ولكن بناءً على موافقة الحديث للآيات القرآنية مزبورة الذكر؛ لان ضعف السند لا يدل على ضعف المتن بل على العكس هو الصحيح وبناءً على مبنى الوثوق نستطيع ان نحكم بان هذا الحديث حديث صحيح وان كان فقد الصحابي من سلسلة السند, وتمكن تتبع ذلك الصحابي والجزم بان ذلك الصحابي ابن عباس حيث اشتهر في كتب التفاسير انه قال : " ما بغت امرأة نبي قط" ولكن حديث أشرس المرفوع عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  نستطيع القول ان الراوي له من الصحابة ابن عباس.
وذكر مغنية في تفسيره رواية تثبت طهارة عرض النبي هذه الرواية فقال ان الامام علي(عليه السلام)  قال لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " ان نعلك منزه من النجاسة فكيف بزوجتك ، وان النبي سرّ بذلك"(
). هذه الرواية توافق مضمون اية (11) من سورة التحريم وكذلك اية الافك. 

- الثانية: احاديث تطعن بعرض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وبقية الانبياء(عليهم السلام) .  
ومن هذا المنطلق نستطيع أن نحكم بعدم صحة الروايات التي تمس عرض النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وان حُكِمَ عليها بصحة السند كما في رواية الحاكم التي رواها بسنده عن الزبير انه قال : "أرسلني رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  في غداة باردة فأتيته وهو مع بعض نسائه في لحافه فأدخلني في اللحاف فصرنا ثلاثة " (
), وعلق الذهبي على سند هذا الحديث فقال : " «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»(
). والحديث الذي رواه سليم بن قيس عن علي (ع), فقال: " وسافرت مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  وذلك قبل أن يأمر نسائه بالحجاب - وأنا أخدم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  ليس له خادم غيري. وكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  لحاف ليس له لحاف غيره ومعه عائشة، وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  ينام بيني وبين عائشة ليس علينا ثلاثة لحاف غيره. وإذا قام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصلي حط بيده اللحاف من وسطه بيني وبين عائشة ليمس اللحاف الفراش الذي تحتنا ويقوم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  فيصلي "(
) وغيرها من الأحاديث. وهذا لا يفعله أقل الناس التزاماً حفاظاً على عرضه فكيف تسند مثل هذه الاخبار عنه (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!!!.

 فبعد عملية العرض والتحقق من ان متن رواية اشرس المرفوعة تامة ومطابقة للقران الكريم وقد أثبتنا صحة سندها عن طريق موافقة متنها للقران. ويتضح لنا التعارض بين روايات التي تمس عرض النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) مع روح القران الكريم برغم صحة سندها كما صرح بها الذهبي كما تقدم؛ وعلى هذا الاساس اصبح لدينا تعرض بين رواية صحح سندها عن طريق موافقة متنها لكتاب الله وروايات أخرى صحيحة السند ولكن متنها يتعارض مع كتاب الله فحكمنا على عدم صحتها فيكون التقديم من جهتين:

- الأولى: موافقة الرواية لكتاب الله تعالى برغم ضعف سندها ومخالفة روايات صحيحة السند لكتاب الله تعالى. 

- الثانية: بعد جبر سند الرواية الاولى اصبح لدينا تعارض بين روايات متعارضة وكان سبب التقديم بعد موافقة الكتاب ومخالفة اخرى هو خصوص المتن المحور الاساسي في تنقيح الموروث الروائي دون سند الرواية. 

ومن القرائن المؤيدة لذلك فهم وتفسير علماء المسلمين لآيات القران الكريم كما سياتي. 

-  أقوال كبار علماء الإسلام في مسألة بغاء زوجات الأنبياء (عليهم السلام):

اتفق علماء الأمة على أن عرض الأنبياء (عليهم السلام) جميعاً وبدون استثناء مصان من الفاحشة والبغاء وسنورد بعض الآراء في تلك المسألة:

1ـ قال الثوري في حديثه عن ابن نوح :" هو ابنه. ما بغت امرأة نبي قط "(
), جاء بالحديث شاهداً ليرفع شبهة البغاء عن زوج النبي نوح (عليه السلام) وبالنتيجة طهارة مولد ابنه(عليه السلام).

2ـ قال السمعاني: " وكان عكرمة يحلف أنه كان ابن نوح لصلبه. وأما الحسن ومجاهد : فإنهما قالا : كان ابن امرأته، ولم يكن ابنه، واستدلا بقوله سبحانه وتعالى : { فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ }، قالا : كان يظن أنه ابنه ولم يكن ابنه. والأول هو الأصح "(
).

3ـ ذكر النحاس رأيين واختار أصحهما فقال" قال عبد الله بن عباس : ما بغت امرأة نبي قط، وكان ابنه. وقال سعيد بن جبير : هو ابنه، لأن الله عز وجل خبرنا بذلك وقال عكرمة : إن شئتم حلفت لكم أنه ابنه. وقال الضحاك : هو ابنه، قال الله جل وعز ونادى نوح ابنه. وقال مجاهد : ليس هو ابنه، ويبين ذلك قول الله تبارك وتعالى فلا تسألني ما ليس لك به علم. قال الحسن : لم يكن ابنه وإنما ولد على فراشه فنسب إليه. والقول الأول أبين وأصح، لجلالة من قاله "(
).

4ـ ذكر البغوي آراء جملة من المفسرين, فقال : " وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والأكثرون : إنه كان ابن نوح (عليه السلام)  من صلبه. وقال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط  "(
).

5ـ قال الآلوسي في تفسير مفردة : "{فَخَانَتَاهُمَا} بيان لما صدر عنهما من الخيانة العظيمة مع تحقق ما ينافيها من مرافقة النبي عليه الصلاة والسلام،.... وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال : خيانتهما أنهما كانتا كافرتين مخالفتين، وقيل : كانتا منافقتين.... فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد في السر ونقيضها الأمانة، وحمل ما في الآية على هذا، ولا تفسر هاهنا بالفجور لما أخرج غير واحد عن ابن عباس(ما زنت امرأة نبي قط ) ورفعه أشرس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي «الكشاف» لا يجوز أن يراد بها الفجور لأنه سمج في الطبع نقيصة عند كل أحد بخلاف الكفر فإن الكفر لا يستسمجونه ويسمونه حقاً. ونقل ابن عطية عن بعض تفسيرها بالكفر , والزنا. وغيره، ولعمري لا يكاد يقول بذلك إلا ابن زنا، فالحق عندي أن عهر الزوجات كعهر الأمهات من المنفرات التي قال السعد : إن الحق منعها في حق الأنبياء(عليهم السلام)، وما ينسب للشيعة مما يخالف ذلك في حق سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم كذب عليهم فلا تعول عليه وإن كان شائعاً " (
).

6ـ وقد ردّ السيد المرتضى المفسرين الذين نسبوا الخيانة الزوجية إلى زوجة نوح(عليه السلام)  مدّعين أن ابنه كان من سفاح، فقال :" والوجه الثالث : أنه لم يكن ابنه على الحقيقة.... وقد روي هذا الوجه عن الحسن ومجاهد وابن جريج. وفي هذا الوجه بعد، إذ فيه منافاة للقرآن لأنه تعالى قال : ( ونادى نوح ابنه ) فأطلق عليه اسم البنوة.... ولأن الأنبياء(عليهم السلام)  يجب أن ينزهوا عن هذه الحال لأنها تعبير وتشيين ونقص في القدر، وقد جنبهم الله تعالى ما دون ذلك تعظيما لهم وتوقيرا ونفيا لكل ما ينفر عن القبول منهم. وقد حمل ابن عباس قوة ما ذكرناه من الدلالة على أن تأويل قوله تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط، فخانتاهما، أن الخيانة لم تكن منهما بالزنا، بل كانت إحداهما تخبر الناس بأنه مجنون، والأخرى تدل على الأضياف. والوجهان الأولان هما المعتمدان في الآية"(
).

7 ـ قال الملا فتح الله : " ولا يجوز أن يراد بالخيانة الفجور، لأنّه سمج في الطباع كلَّها، نقيصة عند كلّ أحد، موجب لاستخفاف الزوج، وحطَّ مرتبته ومنزلته عن قلوب العباد، بخلاف الكفر، فإنّ الكفّار لا يستسمجونه، بل يستحسنونه ويسمّونه حقّا. وعن ابن عبّاس : ما بغت امرأة نبيّ قطَّ "(
).

8ـ وقد ردّ السيد الطباطبائي على المفسرين الذين زعموا بان الخيانة هي الخيانة الزوجية, فقال:" أنه على ما فيه من نسبة العار والشين إلى ساحة الأنبياء(عليهم السلام)، والذوق المكتسب من كلامه تعالى يدفع ذلك عن ساحتهم وينزه جانبهم عن أمثال هذه الأباطيل، أنه ليس مما يدل عليه اللفظ بصراحة ولا ظهور فليس في القصة إلا قوله:(إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) وليس بظاهر فيما تجرؤوا عليه وقوله في امرأة نوح:{اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا}(
) وليس إلا ظاهرا في أنهما كانتا كافرتين تواليان أعداء زوجيهما وتسران إليهم بأسرارهما وتستنجدانهم عليهما "(
).

9ـ قال الشيرازي:" فإن هاتين المرأتين خانتا نبيين عظيمين من أنبياء الله. والخيانة هنا لا تعني الانحراف عن جادة العفة والنجابة، لأنهما زوجتا نبيين ولا يمكن أن تخون زوجة نبي بهذا المعنى للخيانة، فقد جاء عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : "ما بغت امرأة نبي قط". كانت خيانة زوجة لوط هي أن أفشت أسرار هذا النبي العظيم إلى أعدائه، وكذلك كانت زوجة نوح (عليه السلام). وذهب الراغب في(المفردات) إلى أن للخيانة والنفاق معنى واحدا وحقيقة, واحدة، ولكن الخيانة تأتي في مقابل العهد والأمانة، والنفاق يأتي في الأمور الدينية "(
).

وعلى هذا المنوال فكل رواية تنسب الإفك والفاحشة لزوجات الأنبياء(عليهم السلام) فهي باطلة.

ويتضح مما تقدم عدة أمور:

1ـ مسألة خيانة زوجات الأنبياء(عليهم السلام) من وجهة النظرة القرآنية هي الخيانة العقدية التي تجوز عليهن (أي النفاق في الدين)حصراً من دون غيرها.

2ـ إن مسألة البغاء لا تجوز على نساء الأنبياء, بل تعد طعناً بهم (عليهم السلام), فكل رواية تثبت عكس الأصل القرآني وعدم موافقتها له وتتهم عرض الأنبياء (عليهم السلام)  فهي موضوعة حتماً؛ لأنها تخالف القران الكريم من جهة. وتخالف السنة النبوية الشريفة من جهة أخرى, فمثلا : هذا الحديث الذي رواه ابن عساكر عن ابن إسحاق عن سفيان الثوري عن أشرس الخراساني يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  أنه قال: " ما بغت امرأة نبي قط"(
), الحديث وان كان مرفوعا لكنه يشير إلى موافقته للأصل القرآني المتقدم في كتاب الله تعالى. أما كلمة (قط) التي وردت في الحديث فإنها تدل على وجود سنة تنافي العموم وخصوصه. ومما يؤيد ذلك ما رواه الصنعاني بسنده عن ابن عباس, انه قال :" ما بغت امرأة نبي قط"(
).
4ـ يستفاد من الأصل القرآني في مفهوم الخيانة ميزاناً لرفض كل رواية وحديث لا ينسجم معه.

5 ـ لا يمكن لنا أن نتجاوز الأصل القرآني في التأويل, بل نقتصر على ما أثبته الأصل القرآني في مسألة الخيانة بالنسبة إلى زوجات الأنبياء (عليهم السلام)  قاطبة ولا استثناء فيها.

- التطبيق الثاني: عرض الأحاديث التي تبين مفهوم أهل بيت النبوة على الكتاب:

تمهيد:
القران الكريم كتاب معجزة خالدة جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم صراط الله المستقيم. وما دام كتاب الله هدفه الهداية, كما وصفه الإمام الحسن(عليه السلام) في إحدى خطبه, فقال: " إن هذا القرآن فيه مصابيح النور، وشفاء الصدور، فليجل جال بصره، وليلجم الصفة قلبه، فان التفكير حياة قلب البصير،كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور"(
).  فلابد للمتدبر فيه أن ينعم بالهداية ويغترف منها ما يشاء ولكن بحسب قدرته على الاستيعاب  قال الله تعالى:{ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا}(
). فمن المسائل التي وقع الاختلاف فيها  بين علماء الأمة مسألة أحاديث أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  إذ سنسلط الضوء عليها هنا من رؤية قرآنية؛ لأن القرآن فيه تبيان لكل شيء, بل التفصيل أيضا.  

- المصداق الحقيقي لأهل البيت (عليهم السلام)في القرآن:

 يُعد موضوع تحديد مصداق أهل البيت الذي اختلفت الأمة في تحديد مصداقه سعةً وضيقاً، فمنهم من يقول أن مفهوم(أهل البيت) شامل لأولاد الأنبياء(عليهم السلام)  وزوجاتهم، ومنهم من يقول أنهم خصوص المطهرين من الرجس وهم أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  من السلالة الذين اصطفاهم الله تعالى من أولادهم(عليهم السلام) وهم خصوص آل محمد (عليهم السلام). فلنسأل القرآن الكريم الثقل الأكبر عن ذلك, ونقول كما  قال الله تعالى في كتابه على لسان موسى (عليه السلام): {إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى}(
).  وقبل سؤال القرآن واستنطاقه لابد لنا من الوقوف على معنى (الأهل) عند اللغويين.

(أ) الأهــــــــــــــــــل لغــــــــــــــة:                            

1ـ قال الخليل: " أهل: أهل الرجل: زوجه، وأخص الناس به... وأهل البيت: سكانه "(
).

2ـ قال ابو هلال: " أن الاهل يكون من جهة النسب والاختصاص فمن جهة النسب قولك أهل الرجل لقرابته الأدنين، ومن جهة الاختصاص قولك أهل البصرة وأهل العلم "(
).

3ـ وقال ابن فارس: " أهل: الهمزة والهاء واللام أصلان متباعدان أحدهما الأهل. قال الخليل أهل الرجل زوجه. والتأهل التزوج. وأهل الرجل أخص الناس به. وأهل البيت سكانه. وأهل الإسلام من يدين به. وجميع الأهل أهلون. والأهالي جماعة الجماعة... "(
).

4ـ قال الطريحي: " أهل الرجل: آله. وهم أشياعه وأتباعه وأهل ملته. ثم كثر استعمال الأهل والآل حتى سمي بهما أهل بيت الرجل لأنهم أكثر من يتبعه. وأهل كل نبي: أمته. قيل ومنه قوله تعالى { وأمر أهلك بالصلاة }, وقد مر في ( أمر ): أنهم أهل بيته خاصة. وفلان أهل لكذا أو يستأهل لكذا أي حقيق به. وأهل البيت: سكانه"(
).

يظهر مما تقدم أن مفهوم الأهل عند اللغويين مفهوم عام يدخل فيه أهل الرجل وخاصته كالزوجة والابن والبنت والذين في عياله وكل من دخل في نفقته وذوو قرباه بل حتى العشيرة تدخل فيه.

(ب) الأهل في الاصطلاح القرآني:

الأهل حسب المفهوم القرآني اما ان يكون له معنى عام او اخص بمعنى (أخص الناس به) وهذا ما نريد الوقوف عليه هنا. 

فمن وجهة نظر القرآن أن المراد من (الأهل) هو المعنى الخاص وذلك ما أشارت إليه عدة آيات قرآنية التي منها: 

1ـ قال تعالى:{وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ}(
), فالصريح من هذه الآية أن نبي الله نوح(عليه السلام) كان يعتقد أن ابنه من أهله؛ وسبب هذا الاعتقاد اما ان يكون ناشئا من جهة النسب وهو ابنه من صلبه والآية ترفضه؛ لأنها نفت ان يكون من الاهل ولم تنفِ انه ليس بابن, أو اعتماد على المعنى اللغوي والعرفي وهو بعيد عنه (عليه السلام)؛ لأنه سيد العارفين باللغة والعرف في ذلك الزمان او ان الله تعالى وعد نوحاً (عليه السلام) بأهل بيته خيرا. وعلى هذا الاساس كان عنده (عليه السلام) غموض في ذلك الجانب أي انه يعلم معنى الأهل (المفهوم التشريعي) ولكنه(عليه السلام) لا يعلم مصداقه. والدليل على ذلك قوله تعالى:{ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ }(
) فهذه الآية تبين انه ـ أي ولد  نوح (عليه  السلام) ـ ليس من أهله؛ لان الآية صريحة في نفي العلم عنه (عليه السلام) بالمصداق وهو ابن  نوح (عليه السلام)  بل تثبت تحديد المصداق لله سبحانه وتعالى. وبناءً على ذلك فان إخراج الولد من الاهل يكشف لنا أن مفهوم(الأهل) ومصداقه له معنى آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وحده.
نستنتج من الآية السابقة أن تحديد مصداق أهل النبي قضية إلهية ولا يمكن لأحد أن يحددها. وعلى هذا الأساس تكون سنة منحصرة بيد الله تعالى وإنها سنة الهية, لا عرفية, ولا لغوية, ولا صلبية. والدليل عليه التوكيد الصريح بالموعظة في قوله تعالى: { إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ }. فلو كانت المسألة عرفية أو لغوية أو نسبية, لكان نوح(عليه السلام) اعرف أهل زمانه بها ولَما كانت هناك حاجة أصلا للوعظ في هذه الآية. مما يدل على أن هناك مقياساً وضابطةً إلهية لأهل الأنبياء(عليه السلام) في القرآن. 

2ـ قال الله تعالى في كتابه العزيز على لسان موسى(عليه السلام): { وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي }(
). ففي هاتين الآيتين تصريح بإدخال الأخ في مفهوم الأهل وهذا يكشف عن مفهوم خاص لمعنى الأهل, إذ كان موسى(عليه السلام) يعلم ان هارون(عليه السلام) من المصاديق الخاصة للأهل وهو مرتبط بمسألة الخلافة(
), عند الله تبارك وتعالى والآيتان الآتية { اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي*وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي } (
) تشيران  إلى ذلك. فطلب موسى(عليه السلام) لأخيه هارون بالوزارة لأنه من الأهل لم ينفِ من المولى سبحانه وتعالى, بل حصلت الموافقة من الحق تعالى بتنصيبه وزيراً لموسى(عليه السلام), بخلاف ابن نوح(عليه السلام)، إذ نفى الله تعالى دخوله  تحت مفهوم الاهل المعلوم عنده سبحانه وتعالى.

ومن هنا نستطيع ان نقول ان موسى(عليه السلام) اعلم بالمصداق الحقيقي للأهل من نبي الله نوح(عليه السلام). فإدخال الاخ في مفهوم الاهل من خلال طلب موسى(عليه السلام){وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي} يكشف لنا أن مفهوم (الأهل) سنة إلهية منحصرة بيد الله تعالى. ويكشف لنا أيضا خلافة الله لابد ان تكون من اهل بيت النبي وهو صريح من قول موسى(عليه السلام):{مِنْ أَهْلِي} ويظهر مما تقدم أن مفهوم أهل النبي سنة إلهية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالخلافة الإلهية التي تقع حصرا ضمن نطاق الحدود الالهية.

3ـ قال تعالى: {وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ}(
). تبين هذه الآية الكريمة نقطتين اساسيتين:
- الأولى: تصرح بأن الزوجة استثنيت من الأهل بسبب عملها المخالف للعقيدة الإلهية وسياتي بيانه في الصفحة الاتية وكذلك من النجاة أيضا, والاستثناء الذي ورد في الآية قد خرجت زوجة النبي لوط (عليهم السلام)  من مفهوم  الأهل. 

- الثانية: وتدل ايضاً على دخول البنات في مفهوم الاهل؛ لأن المراد من(اهلك) في قوله تعالى:{ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ }(
) هنَّ بنات لوط (عليه السلام), وهذه الآية. {قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ}(
)  تشير الى ذلك. فقد ذكر المفسرون(
) ان الذي نجا مع لوط (عليه السلام)من اهله هنَّ ابنتاه.

وكذا القول في قوله تعالى: {قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ}(
). وكذا القول في قوله تعالى:{قالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ}(
). وقوله تعالى: {فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ}(
).

وكذلك اخرج امرأة نوح (عليه السلام) من الأهل لوحدة المصير بينها وبين زوجة لوط(عليه السلام)  في هذه الآية حيث قال تعالى:{ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ}(
)ومما صرحت به الآية أيضا بيان السبب الحقيقي للإخراج من الاهل وهي الخيانة العقديه من دون غيرها, وقد تقدم في التطبيق الاول بيان ذلك فلا حاجة للتكرار هنا. 

ويتضح مما تقدم عدة امور:

1ـ ان مفهوم أهل الأنبياء(عليهم السلام)وخاصتهم سنة إلهية تحديد مصداقها منحصر بيد لله تعالى وهي مرتبطةٌ ارتباطاً وثيقاً بالخلافة الإلهية. وهي ليست من العموم الذي يمكن أن يخصص  بل هي سنة  الهية لا تقبل العموم حتى يرد فيها الخاص.

2ـ ان مسألة الخيانة من وجهة نظر القرآن التي تجوز على نساء الأنبياء(عليهم السلام)هي الخيانة في الاعتقاد (أي النفاق والدين)حصراً من دون غيرها.

3ـ ان مسألة البغاء لا تجوز على نساء الانبياء(عليهم السلام), بل تعد طعنا بهم(عليهم السلام),فكل رواية تثبت عكس ذلك وتتهم عرض الانبياء(عليهم السلام)فهي موضوعة حتما؛ لأنها تخالف القرآن الكريم. والسنة الشريفة تعضد ذلك كما تقدم.
4ـ إن مسألة تحديد مصداق السنة الالهية للدخول في مفهوم الاهل وان كانت من مختصاته سبحانه لكنها تتوقف على اهم اركانها وهو الاعتقاد الصحيح والثبات على دين الله تعالى. 

5ـ يستفاد من الاصل القرآني في مفهوم الاهل رفض كل رواية وحديث لا ينسجم معه. 

- أهل بيت النبي الخاتم(صلى الله عليه وآله وسلم)  وخاصته:

خاتمية الرسل تحققت بأشرف وافضل رسل الله تعالى وهو النبي محمد(صلى الله عليه وآله وسلم)  فمن المؤكد أن يكون اهل بيته افضل واشرف من اهل بيت كل نبي.  

وعلى هذا الاساس يتبادر إلى الذهن السؤال الآتي وهو: مَنْ هم أهل بيت سيد المرسلين(صلى الله عليه وآله وسلم)  وخاصته؟ وهل أشار القرآن إلى هذا الأمر ؟ 

وفي صدد الإجابة عن هذا السؤال نذكر عدة أراء(
) في بيان المقصود من أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  : 

1 - إن المراد بأهل البيت في آية التطهير خصوص نساء النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)  وهو قول عكرمة. وهذا القول ينافي الاصل القرآني الذي اسسناه في ما تقدم من البحث المتمثل بان أهل النبي(عليه السلام) سنة إلهية خارجة عن نطاق التحديد البشري.

 2– ان المراد من أهل بيت النبي(عليه السلام) أصحاب الكساء وهم (علي, وفاطمة ,والحسن والحسين(عليهم السلام)) فضلا عن زوجات النبي. وهو رأي مردود بالحجة نفسها كما في الرأي الأول.

3– ان المراد من أهل بيت النبي(عليه السلام)هم خصوص (علي, وفاطمة, والحسن والحسين). هذه ابرز الأقوال في مصداق أهل بيت النبي(عليه السلام). ولم يبقَ لنا إلا هذا القول الذي سنقيم عليه الدليل عند تتبع مفردة (أهل البيت) في القرآن أولاً , ومن ثمَّ في الحديث ثانياً.


أولا: مفردة اهل البيت في القرآن الكريم:

وردت مفردة أهل البيت ثلاث مرات في القرآن الكريم:
- الأولى: في قوله تعالى: {قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ}(
), وفي هذه الآية  تحديد لمصداق أهل بيت النبي إبراهيم (عليه السلام) إذ عبر القرآن الكريم بأهل البيت بعد أن جاءت الملائكة بالبشرى لإبراهيم (عليه السلام) وزوجته سارة حامل بإسحاق (عليه السلام) وهذا واضح من السياق القرآني في هذه الآية ومما يدل على أن الزوجة تدخل في مفهوم الاهل فكانت سارة زوجة إبراهيم(عليه السلام) داخلة فيه كما دخل إبراهيم وإسحاق (عليهم السلام).

- الثانية: قوله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ}(
). والمراد من هذه الآية ان لنبي الله موسى(عليه السلام) أهل بيت يحسنون تربيته وهم خاصته كأمه وأخيه هارون(عليهم السلام)., وهذا واضح من قوله تعالى: {فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}(
). حيث حرم الله على موسى(عليه السلام) المراضع من دون امه , قال الطباطبائي: "  التحريم في الآية تكويني لا تشريعي ومعناه جعله بحيث لا يقبل ثدي مرضع ويمتنع من ارتضاعها"(
). وهذا صريح من قوله تعالى: {وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ }(
). وتحريم المراضع دليل على أن المراد من (أهل بيته) هم خاصته. وقال أيضا: "إن السياق يدل على أن هناك حذفا كأنه قيل: وحرمنا عليه المراضع غير أمه من قبل أن تجيء أخته فكلما أتوا له بمرضع لترضعه لم يقبل ثديها فلما جاءت أخته ورأت الحال قالت عند ذلك لفرعون: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لنفعكم وهم له ناصحون ؟"(
).

- الثالثة: قوله تعالى:{ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }(
). ذكرت هذه الآية المباركة مفردة اخرى لأهل البيت, وفي هذه المرة خاصة بالنبي محمد (صلى الله عليه وآله وسلم), ولكنها بخصوصية زائدة وهي التطهير من الرجس وهي اعلى مراتب التطهير التي تدل على العصمة, ولو ضممنا إليها الآيات من قوله تعالى:{إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ*فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ*لَا يَمسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ}(
). وان المراد من الطهارة في هذه الآية المادية والمعنوية ولا تعارض بينهما؛ لأن الطهارة المادية تؤثر على الطهارة المعنوية لفهم حقائق القرآن الكريم, وتعد طهارة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  وأهل البيت(عليهم السلام) الأعلى على الإطلاق بين البشر, وفي هذا السياق قال ناصر مكارم: "ومما لا شك فيه أن شخص الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)  والأئمة المعصومين(عليهم السلام)والملائكة المقربين هم أوضح مصداق للمقربين الذين أدركوا حقائق القرآن الكريم بصورة متميزة عن الجميع"(
). 

مما تقدم نعلم أن إدراك معاني القرآن وفهمها بشكلها الأكمل التام منحصر بالنبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  وأهل بيته(عليهم السلام), وإذا ضممنا إليها الأصل القرآني المتقدم والمتمثل بأن أهل الأنبياء(عليهم السلام) في مفهومه ومصداقه سنة إلهية وحقيقة قرآنية تبين لنا معنى محدد ومعين لأهل البيت. 

وعلى هذا الأساس فأهل البيت مجموعة محددة وخاصة من أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  واسلوب الحصر بالأداة {إِنَّمَا} يفيد الحصر بالتطهير لأهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  بشكل خاص كما أن تحديد هذا المفهوم وتعيين مصداقه بيد الله تعالى. 

المصداق القرآني لأهل البيت:

فهل بين لنا القرآن من هم أهل بيت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟.
في ضوء المنهج الأثري واقصد تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة نستبين الإجابة عن السؤال السابق فآية المباهلة شاهدة على هذه الحقيقة, قال الله تعالى: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ}(
), واذا ضممنا اليها اية التطهير قال تعالى:{ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }(
) يظهر المصداق الحقيقي لأهل البيت وهم خاصة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  المطهرون من الرجس. 

 وقصة نزول هذه الآية هي: أن النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) خرج لمباهلة نصارى نجران لإثبات دعوته الحقة واخرج معه خاصته من اهل بيته دون غيرهم من سائر نسائه وهذا يبين لنا أن الامر من الله تعالى بإخراج هؤلاء الخاصة الذين تتوقف عليهم دعوة صدق النبوة بالمباهلة, وهم المصداق الحقيقي لأهل بيت النبي(عليهم السلام), وهم (علي, وفاطمة, والحسن والحسين) (عليهم السلام). قال الترمذي في تفسير اية المباهلة:" دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي "(
), وقال أخر:" ويروي أصحاب التفسير بالمأثور. إن رؤساء النصارى قالوا لبعضهم بعد أن اتفقوا على موعد المباهلة: إن باهلنا بقومه باهلناه. فإنه ليس نبياً. وإن باهلنا بأهل بيته خاصة لم نباهله. فإنه لا يقدم إلى أهل بيته إلا وهو صادق"(
). وهذا المعنى متواتر في الاخبار , فقد قال الحاكم:" وقد تواترت الاخبار في التفاسير عن عبد الله بن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين "(
).  وعليه فهذه الآيات تكشف لنا المصداق الحقيقي للأهل في القرآن الكريم. فتخصيص الأهل وأهل البيت سنة منحصرة بيده تعالى, وهو حق ثابت له سبحانه وتعالى من دون خلقه كما بينا سابقاً. وليس للأنبياء (عليهم  السلام) حق في تحديد ذلك المصداق وإدخال من يريدون من ذريتهم. فقول إبراهيم(عليه السلام) على لسان القرآن يدل على ذلك, قال تعالى:{قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين}(
).  وعليه فإذا كان ابن نوح (عليه السلام) لا يعد ولا يدخل في الأهل بحسب التعبير القرآني وهو ينتسب إلى سلالة الأنبياء(عليهم السلام) فعدم دخول غيره من النساء والرجال الذين لا ينتمون إلى النسب يكون من باب الأولى.  فهذه بعض نساء الأنبياء لم يدخلها القرآن في الأهل كما في قوله تعالى: { ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ}(
). 

ثانياً: المصداق الروائي لمعنى أهل البيت:

والسنة موافقة إلى الأصل القرآني, إذ قال الطحاوي بسنده عن فهد، حدثنا أبو غسان، حدثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد، عن أم سلمة : "  قالت: نزلت هذه الآية في بيتي: { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا } , فقلت: يا رسول الله، ألستُ من أهل البيت ؟ فقال:  أنت على خير إنك من أزواج النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) وفي البيت علي، وفاطمة، والحسن، والحسين(عليهم السلام) "(
). فالصريح من الرواية أن أم سلمة زوجة النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  ليست من أهل البيت(عليهم السلام).

 وقال الطبراني بسنده عن شهر بن حوشب قال:" سمعت أم سلمة تقول: جاءت فاطمة عدية بثريد لها تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يديه فقال لها: وأين ابن عمك ؟ قالت: هو في البيت قال: اذهبي فادعيه وأتيني بابني فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهم في يد وعلي يمشي في أثرهما حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسهما في حجره وجلس علي عن يمينه وجلست فاطمة رضي الله عنها في يساره قالت أم سلمة: فأخذت من تحتي كساء كان بساطنا على المنامة في البيت ببرمة فيها خزيرة فقال لها النبي: ادعي لي بعلك وابنيك الحسن و الحسين فدعتهم فجلسوا جميعا يأكلون من تلك البرمة قالت: وأنا أصلي في تلك الحجرة فنزلت هذه الآية: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }(
). فأخذ فضل الكساء فغشاهم ثم أخرج يده اليمنى من الكساء وألوى بها إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي البيت فقلت: يا رسول الله وأنا معكم ؟ قال: أنت على خير مرتين"(
).
وروى الصدوق بسنده عن أبي بصير عن الصادق(عليه السلام): " قال: قلت لأبي عبد الله: من آل محمد ؟ قال(عليه السلام):  ذريته. فقلت: من أهل بيته ؟ قال(عليه السلام): الأئمة الأوصياء. قلت: من عترته. قال(عليه السلام): أصحاب العباء. فقلت: من أمته ؟ قال(عليه السلام): المؤمنون الذين صدقوا بما جاء به من عند الله عز وجل المتمسكون بالثقلين اللذين أمروا بالتمسك بهما: كتاب الله وعترته أهل بيته، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وهما الخليفتان على الأمة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) "(
).

وإتماماً للفائدة نذكر هنا المناظرة التي جرت بين الإمام الرضا(عليه السلام)من جهة والمأمون وعلمائه من جهة أخرى.  قال الصدوق في أماليه بسنده عن الريان بن الصلت انه قال: " حضر الرضا(عليه السلام)مجلس المأمون بمرو، وقد اجتمع في مجلسه جماعة من علماء أهل العراق وخراسان، فقال المأمون: أخبروني عن معنى هذه الآية {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا }(
). فقالت العلماء: أراد الله عز وجل بذلك الأمة كلها. فقال المأمون: ما تقول، يا أبا الحسن ؟ فقال الرضا(عليه السلام): لا أقول كما قالوا، ولكني أقول: أراد الله العترة الطاهرة. فقال المأمون: وكيف عنى العترة من دون الأمة ؟ فقال له الرضا ×: إنه لو أراد الأمة لكانت بأجمعها في الجنة، لقول الله تبارك وتعالى:{فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ}(
). ثم جمعهم كلهم في الجنة فقال: {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ}(
). فصارت الوراثة للعترة الطاهرة لا لغيرهم. فقال المأمون: من العترة ؟ فقال الرضا (عليه السلام): الذين وصفهم الله في كتابه، فقال عز وجل: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }(
)، وهم الذين قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  : إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، أيها الناس لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم. قالت العلماء: أخبرنا - يا أبا الحسن - عن العترة، أهم الآل، أو غير الآل ؟ فقال الرضا(عليه السلام): هم الآل. فقال العلماء: فهذا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  يؤثر عنه أنه قال: أمتي آلي. وهؤلاء أصحابه يقولون بالخبر المستفاض الذي لا يمكن دفعه : آل محمد أمته. فقال أبو الحسن(عليه السلام): أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل ؟ قالوا: نعم. قال: فتحرم على الأمة ؟ قالوا: لا. قال: هذا فرق ما بين الآل والأمة، ويحكم أين يذهب بكم، أضربتم عن الذكر صفحا، أم أنتم قوم مسرفون ! أما علمتم أنه وقعت الوارثة والطهارة على المصطفين المهتدين دون سائرهم ؟ قالوا: ومن أين يا أبا الحسن ؟ قال: من قول الله عز وجل: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ}(
). فصارت وارثة النبوة والكتاب للمهتدين دون الفاسقين،... "(
). 

يتضح مما تقدم عدة امور:

1ـ ان اختيار المصداق الحقيقي لأهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم), أمر مرجعه إلى الله تعالى حصراً من دون غيره, وعلى هذا الاساس يقطع القرآن الكريم النزاع والاختلاف في ذلك ولا يجوز لأحد حتى النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  نفسه أن يُدخل من يشاء في مفهوم أهله.

2ـ إن أهل بيت النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)  هم خاصته واقرب الناس به وهم: (علي, وفاطمة والحسن والحسين) (عليهم السلام) من دون غيرهم. واما العترة فهم آله وهم الذين اورثهم الله الكتاب وحديث الثقلين يشهد بذلك.

3ـ كل رواية او حديث يتطابق مع الأصل القرآني في مفهوم أهل البيت(عليهم السلام)ومصداقه فهو صحيح وان كان ضعيف السند؛ لأن القرآن حاكم على السنة.

4 ـ زوجات النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) غير داخلات في مفهوم أهل البيت(عليهم السلام) ومصداقه بحسب المفهوم القرآني. 
- التطبيق الثالث: عرض أحاديث  الخلافة بالنص على كتاب الله تعالى. 

تعد مسألة الخلافة من أوائل المسائل التي وقع فيها الخلاف بين جهابذة الفكر وأساطين العلم حتى اشبع الموضوع بحثاً وتحقيقاً استمر زهاء أربعة عشر قرناً من الزمن حيث لم يستهلك بحث مقداراً من الزمن مثلما كانت عليه مسألة الخلافة, مع كل هذا مازال البحث فيها جاريا لم يتوقف خلافاً لما اعتقده بعضهم.

لقد أهتم القران الكريم بالخلافة اهتماماً كبيراً ؛ لأنها أول شيء شرع على وجه هذه البسيطة عندما اقتضت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يخلق عالم الوجود,قال الله تعالى : { هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ }(
).  تبين لنا هذه الآية إتمام عالم الوجود الذي محوره الأرض, وذلك بقوله تعالى :{ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا }, جاء بعد ذلك خلق السماوات السبع من السماء, وهو المستفاد من حرف العطف {ثُمّ} الذي يفيد التراخي الزماني(
). 

يبدو ان عالم الوجود برغم اكتمال معالمه بقي يحتاج إلى عنصر وركن أساسي لأجله خُلِق عالم الوجود وهو الخليفة, كما هو الظاهر من قوله تعالى: { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}(
). فان الظاهر من الآيتين المتقدمتين أن هنالك تلازما بين عالم الوجود وعالم الخلافة وهذا التلازم حقيقي؛ لأنه لا يمكن التفكيك بين عالم الوجود والخليفة, هكذا جرت سنة الله تعالى فيها, قال الإمام الصادق (عليه السلام):" ولم تخل الأرض منذ خلق الله آدم من حجة لله فيها، ظاهر مشهور، أو غائب مستور، ولا تخلو إلى أن تقوم الساعة من حجة لله فيها، ولولا ذلك لم يعبد الله "(
). إذن عالم التكوين لا يستقيم إلا بتشريع الخلافة, وعدم وجود الخليفة يعني فناء عالم الوجود. فتشريع الخلافة كان أول شيء شرعه الله تعالى على وجه الأرض. وأول سنة إلهية وضعت فيها, بل جزم الصدوق بان الخليفة قبل الخليقة, قال الشيخ الصدوق : " أما بعد فان الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه : { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً }(
). فبدأ عز وجل بالخليفة قبل الخليقة، فدل ذلك على أن الحكمة في الخليفة أبلغ من الحكمة في الخليقة، فلذلك ابتدأ به؛ لأنه سبحانه حكيم، والحكيم من يبدء بالأهم دون الأعم، وذلك تصديق قول الصادق جعفر بن محمد (صلى الله عليه وآله وسلم), حيث يقول : "  الحجة قبل الخلق، ومع الخلق, وبعد الخلق " ولو خلق الله عز وجل الخليقة خلوا من الخليفة لكان قد عرضهم للتلف" (
). روى الكليني بسنده، عن أبي حمزة :" قال : قلت لأبي عبد الله(عليه السلام):أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لو بقيت الأرض بغير إمام لساخت(
) "(
).

وكان من المفترض ان نبحث مفهوم السنة لغة واصطلاحاً هنا ولكن سنعرض عنه لما قدمناه في المباحث التمهيدية في الفصل الاول من بيان مفهوم السنة, وبعد ذلك البحث المتقدم في بيان معنى السنة, بقي لنا أن نطبق تلك الفكرة على مسألة الخلافة, وكيف أنها تمثل سنة؟. 

قبل الخوض لابد لنا من الاشارة الى أبرز النظريات التي طرحت في هذا المجال: 

(أ) نظرية الشورى.
(ب) نظرية اهل الحل والعقد.
(ج) نظرية القهر والغلبة.
(د) نظرية الخلافة بالنص.
 نلاحظ أن صحة هذه النظريات الأربع متوقفة على ما يتطابق منها مع الاصل القرآني للخلافة الذي سنوصله في المبحث الآتي:

ولنعش هذه اللحظات المهمة مع القران ونرى ما سيلهمنا من نعمه في بيان ما هو الصحيح من هذه النظريات الأربع من خلال هذا التطبيق:

إن مسألة اثبات أن الخلافة سنة الهية وأصلها منحصرة بيده سبحانه وتعالى. واضح من الآيات الآتية:

1ـ قال تعالى:{إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً }(
), وهي بدورها تمثل أصل سنة الاستخلاف الإلهية. لأنها تشير إلى أن أصل جعل الخلافة بيده تعالى؛ لأنه هو الذي جعل والتوكيد بقوله تعالى: {إِنِّي} يدل على ذلك. كما أنها تمثل قانون الخلافة الأساسي وكلمة(خليفة) التي وردت في الآية جاءت نكرة مطلقة من دون قيدٍ وهي تمثل جنس الخلافة وقانونها الذي سيأتي _في طيات البحث-  بيان أفراده.
2ـ قال تعالى: قوله تعالى:{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ }(
). 
3ـ قوله تعالى: {وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا}(
).

4ـ قوله تعالى: { وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآَخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ }(
).

5ـ قال تعالى: { يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ }(
).  

فالصريح من هذه الآيات إن أصل جعل الخلافة الإلهية بشكلها المطلق بيده تعالى, وهو واضح من قوله تعالى: { إِنِّي جَاعِلٌ }, وقوله:{ إِنِّي جَاعِلُكَ }. وقوله : {وَجَعَلْنَا }, وقوله : { إِنَّا جَعَلْنَاكَ }. وكلها تعدُّ دليلا على ان اصل الجعل منحصر بيده تعالى وانها سنة من سننه سبحانه, ومما يؤيد ذلك ويعضده طلب الانبياء والرسل ^ ذلك من الله تعالى فلو كان الامر بيدهم لما كان هناك معنى للطلب أصلا. فسلب  اختيار الأنبياء والرسل في جعل من يمثل خلافة الله في ارضه دليل على ان اصل الجعل بيده وانها من مختصاته من حيث التشريع (المفهوم) ومن حيث المصداق أيضا. وقد يعدُّ طلبهم ^ دليلاً على علمهم بان أصل الجعل فيها بيد الله تعالى وإنها سنة إلهية, وهذا ما أشار إليه موسى(عليه السلام)عندما طلب من الله أن يجعل له وزيراً من أهله. قال الله تعالى: {وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي*وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي } (
). وهذه الآية صريحة بأن سنة تعيين الخليفة بيد الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لأحد أن يتدخل فيها حتى الأنبياء والرسل انفسهم(عليهم السلام), فطلب موسى(عليه السلام)من الله تعالى أن ينصب له وزيراً من أهله, يدل على أن الراسخ والمرتكز في ذهن موسى(عليه السلام)أن سنة الاستخلاف سنة إلهية أمرها بيده تعالى, وإن يكون الخليفة الذي يخلفه من النسل الطاهر أيضا, وهو نسل الانبياء والرسل(عليهم السلام)المطهر من الرجس الذي اختاره الله تعالى ليمثل الخلافة في الأرض وهذا الظاهر من قوله تعالى:{ مِنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي }. 

وقول إبراهيم (عليه السلام) يدل عليه أيضا عندما طلب منصب الإمامة لذريته فجاء الخطاب الإلهي بقوله تعالى: { قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِين }(
). تدل هذه الآية وتؤكد أن أصل الجعل منحصر بيده تعالى. فلو كان أمر الإمامة بيد إبراهيم (عليه السلام) لما كانت هنالك حاجة أن يقول إبراهيم(عليه السلام):{ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي } وطلبه(عليه السلام)من الله ان يجعل الإمامة في ذريته. وتدل أيضا على أن الراسخ والمرتكز في ذهن إبراهيم(عليه السلام) أن سنة الامامة من جنس الخلافة سنة إلهية أمرها بيده تعالى.

اما قوله تعالى:{ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ }(
). فضمير المتكلم في الآية يدل على أن أصل جعل الخلافة بيده تعالى وهذه الآية ناظرة ومبينة إلى نوع جنس الخليفة الذي أشارت إليه الآية:{إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً}(
). فنظر الآية الأولى للآية الثانية يبين لنا حالتين :
- الأولى : إن الآية من قوله تعالى:{ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ }(
) محكمة ومبينة ومقيدة لنوع جنس الخليفة الذي تحدثت عنه الآية من قوله تعالى :{ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً }(
). فالملاحظ والصريح من الآيتين اتحادهما في الموضوع والمحمول وهو جعل خليفة في الأرض, ولكن ما يميز الاية الاولى أنها قد بينت لنا النوع والفرد الأول من أفراد الخليفة الذي كان مصداقه النبي داوود (عليه السلام)  كما إنها تصرف النظر عن القول بان المراد من الخليفة في قوله تعالى: { إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً }(
). مطلق الإنسان؛ لأن لفظ (خليفة) ورد فيها نكرة مطلقة, وهي لا تدل على التقييد, بل ان الآية (26) من سورة (ص) تدل عليه وأن المراد منه خصوص خلفاء الله تعالى كالأنبياء(عليهم السلام), بدليل أن النبي داوود(عليهم السلام)الذي ورد ذكره في الآية(26) من سورة ص كان من جنسهم.

- الثانية: إن الآية من قوله تعالى:{ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ } ناظرة الى الاية(30) من سورة البقرة فتكون مبينة أن المراد من الجعل هو الجعل التشريعي, لا الجعل التكويني الذي زعم انه مستفاد من وحدة السياق في الآيتين(29-30) من سورة البقرة, فالآية من قوله تعالى:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}(
). تتحدث عن الخلق الذي هو التكوين. والمراد من السياق في قوله تعالى : { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً }(
). يتحدث عن الجعل التكويني أيضا. وهذا الزعم باطل, ويبدو لي أن المراد من الجعل هو التشريعي بدليل الخطاب الموجه إلى النبي داوود (عليه السلام) انه خطاب تشريعي صدر من الحق تعالى إليه (عليه السلام) بعد خلقه وتكوينه.

6ـ ونلاحظ أيضا من الآية في قوله تعالى : {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ }(
). الجعل منحصر بيده سبحانه وتعالى؛ لأنه هو جاعل. وأيضاً قال تعالى :{ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ}(
). فان الآية تدل على أن الجعل منحصر بيده سبحانه وتعالى.

أما قوله تعالى: {وَلَقَدْ آَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا}(
). فهذه الآية تكون جوابا لطلب موسى ودعاءه لأخيه هارون(عليهم السلام) من الله تعالى, فالآية المتقدمة تفسّر طلب الجعل الذي ورد في الآية من قوله تعالى:{وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي* هَارُونَ أَخِي* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي*وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي}(
), وتدل هذه الآية أيضاً على أن أمر الخلافة أمر تشريعي؛ لأن الطلب جاء بعد خلق هارون(عليه السلام) وتكوينه.

يظهر لنا مما تقدم من الآيات السابقة بأن سنة تعيين الخليفة منحصرة بيد الله سبحانه وتعالى, فلا يجوز لأحد أن يتدخل فيها حتى الأنبياء والرسل(عليهم السلام). فكيف يكون الأمر حينئذ إلى عامة الناس؟!, إذن لابد من النص على الخليفة. وعلى هذا الاساس تبطل كل النظريات في الخلافة الا نظرية النص التي تنسجم مع القرآن الكريم. 

إحكـــــام آيــات الخلافـــــــة
بعد ما تبين ان الخلافة سنة الهية قد يتبادر إلى الذهن سؤال, وهو هل مسألة الخلافة من المحكم أم من  المتشابه؟ وهل بيّن القران الكريم لنا تفاصيلها و جزئياتها؟.

كثر التأويل والتحليل حول مسألة الخلافة وظهر ذلك الأمر بشكله الجلي بعد موت رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)  والأمر يعود في ذلك الاختلاف إلى عدم تطبيق المفاهيم القرآنية على مصاديقها الحقيقية التي ذكرت في القران, فمنهم من فسّر الإمام الذي هو فرد من أفراد قانون الاستخلاف ـ كما سيتضح من البحث الاتي ـ بالمحب والناصر وغيرها من التأويلات اعتماداً على أن مسألة الإمامة من المتشابهات, ظنّاً منهم أن القران لم يبيّن تلك المسألة ويفصلها. ولذلك عقدت هذا البحث لكي أبين فيه أن مسألة الخلافة ليست من المتشابهات كما كان يُظَن, بل هي من المحكمات.  

قال الطباطبائي بأن:"المحكم: هو الآيات التي معناها المقصود واضح لا يشتبه بالمعنى غير المقصود، فيجب الإيمان بمثل هذه الآيات والعمل بها. والمتشابه: هو الآيات التي لا تقصد ظواهرها، ومعناها الحقيقي الذي يعبر عنه ب‍التأويل لا يعلمه إلا الله تعالى فيجب الإيمان بمثل هذه الآيات ولكن لا يعمل بها"(
). وقال محمد باقر الصدر في بيان المحكم والمتشابه:" فالمحكم من الآيات ما يدل على مفهوم معين، لا نجد صعوبة أو ترددا في تجسيد صورته أو تشخيصه في مصداق معين. والمتشابه ما يدل على مفهوم معين تختلط علينا صورته الواقعية ومصداقه الخارجي"(
).

ويظهر مما تقدم أن المحكم ما كان مفهومه معلوماً يمكن بسهولة حمله على مصداقه الحقيقي. والمتشابه ما كان مفهومه معلوماً ولكن الصعوبة والاختلاط تقع في تحديد المصداق والصورة الحقيقية له. فمثال المحكم من الآيات قوله تعالى:{وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}(
).وقوله تعالى:{وَآَتُوا الزَّكَاةَ}(
). وقوله تعالى:{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }(
). وقوله تعالى:{إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ }(
).

ومثال المتشابه قوله تعالى:{يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}(
), وقوله تعالى:{الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}(
). ففي الآية الأولى مفهوم اليد معروف, ولكن الاختلاط والاشتباه يقع في انطباق ذلك المفهوم على مصداقه الحقيقي في تلك الآية, فمفهوم اليد له مصاديق كثيرة,  فمثلا منها اليد الجارحة ولكن لا يمكن حمل مفهوم اليد على اليد الجارحة؛ لأنها تعارض النقل والعقل.  

أما معارضتها للنقل فتقع على قسمين وهما الكتاب والسنة, فالكتاب في قوله تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}(
). فهذه الآية المحكمة تنفي الشيئية عن الذات الإلهية المقدسة والآية : {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}(
). وهذه الآية تثبت الشيئية للذات الإلهية المقدسة وهي اليد الجارحة حسب الاحتمال الذي احتملناه. وعليه يكون التناقض بين آيات القران, وهو باطل باعتبار أن الآية الأخيرة من الآيات المتشابهة والأولى من المحكمة وحسب القاعدة يرد المتشابه إلى المحكم فينفى حينئذٍ احتمال كون اليد هي الجارحة. فإذن يثبت بطلان احتمال كون اليد الجارحة هي المصداق الحقيقي لمفهوم اليد في هذه الآية, وعليه لابد من ترجيح احد الاحتمالات الأخرى والكلام يطول في هذا المجال.  والسنة الصحيحة تثبت بطلان الجسمانية إلى الذات الإلهية المقدسة. قال الإمام علي(عليه السلام):"... لا تقدره الأوهام بالحدود والحركات، ولا بالجوارح والأدوات "(
).

وأما معارضته للعقل فباعتبار احتياجه تعالى إلى اليد والاحتياج يلزم منه النقص والنقص يجب تنزيه الذات الإلهية عنه. فيلزم بطلان احتمال كون المصداق الحقيقي لليد في هذه الآية هو اليد الجارحة. 

أما المحكم فإنه ينقسم على قسمين, هما :

(أ) المجمل. مثل : قوله تعالى: {وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ}(
),  وقوله تعالى: {وَآَتُوا الزَّكَاةَ }(
). وان أعطيت الآيات المحكمات على شكل قوانين وأصول مجملة, لكن تفصيلاتها تقع في السنة, كالصلاة والزكاة التي تقسم في السنة على أربعة أقسام :

· الأول: زكاة الأنعام. 

· الثاني: زكاة الأبدان, والمعروفة (بزكاة الفطرة). 

· الثالث: زكاة الغلّات, وهي : الحنطة, والشعير, والتمر, والزبيب.

· الرابع: زكاة النقدين وهما الذهب والفضة.

(ب) المفصل: إذ يعطى الأصل والقانون في القران مع تفصيلاته, كالقتل قال الله تعالى : {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ }(
). وتقسيمه على خطأ كما قال الله تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ }(
). وعمدٍ كما قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}(
).  وبيان كل قسم تفصيلاً. والخلافة كذلك أعطي أصلها, كما في قوله تعالى : { وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً }(
). فقد سن هذا القانون على نحو الجنس في هذه الآية. أما أنواعه فقد تم بيانها في آيات أخرى.
فبيان النوع الأول قد ورد في قوله تعالى:{ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ}(
), ففي هذه الآية بيان احد أنواع ذلك الجنس الذي ورد في الآية المتقدمة وهو (النبوة) ؛ لأن داوود (عليهم السلام) كان نبياً. وقوله تعالى: { فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا}(
). وقوله تعالى: { وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا }(
).

وأما بيان النوع الثاني, وهو(الرسالة) فقد أشارت إليه آيات عديدة منها : قوله تعالى : {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ}(
). وقوله تعالى:{وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا}(
).
وبيان النوع الثالث وهي(الإمامة), فقد وردت في قوله تعالى:{إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا }(
). فهذه الأنواع الثلاثة التي تمثل أفراد سنة الاستخلاف الإلهي قد وضع لها القران وهذا مخطط توضيحي  لسنة الاستخلاف الإلهي التي نص عليها القران الكريم:

  
استمرارية سـنة الاستخلاف بالإمـامــة:
ومما يلفت النظر وتنبغي الإشارة إليه هو استمرارية سنة الاستخلاف الالهي بمعنى أتعطلت سنة الاستخلاف بموت النبي محمد(صلى الله عليه وآله وسلم) أم بقي من يمثلها من الأنواع الثلاثة للاستخلاف؟. 

والجواب : لقد بقي فرد من أفراد السنة الإلهية وهي الإمامة لم ينته آمدها وزمانها, بخلاف الفردين الآخرين فقد صرح القران الكريم بانتهاء أمدهما وزمانهما, وهو الصريح من قوله تعالى في محكم كتابه العزيز : {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}(
). هذه الآية تمثل انتهاء أمد الحكم الإلهي بالنسبة إلى النبوة , والرسالة. قال السيد الخوئي في معنى النسخ :" هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك الأمر المرتفع من الأحكام التكليفية أم الوضعية، وسواء أكان من المناصب الإلهية أم من غيرها من الأمور التي ترجع إلى الله تعالى بما أنه شارع "(
). 

أما الإمامة فلم يصرح لنا القران بانتهاء أمدها وزمانها كما في أخويها. وكذلك السنة النبوية تؤكد استمرارها كما في الروايات التي تصف اثني عشر إماماً أو خليفةً بعد الخاتم محمد(صلى الله عليه وآله وسلم). روى النعماني عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) انه قال :"... علي أخي ووصيي، وصهري  ووارثي، وخليفتي في أمتي، وولي كل مؤمن بعدي، وأحد عشر إماما من ولدي، أولهم ابني حسن، ثم ابني حسين، ثم تسعة من ولد الحسين واحداً بعد واحد، هم مع القرآن والقرآن معهم لا يفارقونه ولا يفارقهم حتى يردوا علي الحوض" (
). والملاحظ أن لفظ الإمام في الحديث يطابق الأصل القرآني من حيث بقاء الفرد الثالث وهو المسمى بالإمامة, فلم يفارقوا القران وهو لم يفارقهم حتى يوم الورود على الحوض.

وهذه بعض الاحاديث التي تخص الامامة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

روى الصدوق بسنده عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه انه قال  سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)  يقول:"يا معشر المهاجرين والأنصار، ألا أدلكم على ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. قال : هذا علي أخي ووصيي ووزيري ووارثي وخليفتي إمامكم، فأحبوه لحبي، وأكرموه لكرامتي، فإن جبرئيل أمرني أن أقوله لكم"(
). 

وروى النعماني بسنده عن خزيمة بن ثابت انه سمع رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)   يقول: "يا أيها الناس، إن الله أمرني أن أنصب لكم إماما يكون وصيي فيكم، وخليفتي في أهل بيتي وفي أمتي من بعدي، والذي فرض الله طاعته على المؤمنين في كتابه وأمركم فيه بولايته، فقلت : يا رب، خشيت طعن أهل النفاق وتكذيبهم، فأوعدني لأبلغنها أو ليعاقبني. أيها الناس، إن الله عز وجل أمركم في كتابه بالصلاة، وقد بينتها لكم وسننتها لكم، والزكاة والصوم فبينتهما، وقد أمركم الله في كتابه بالولاية، وإني أشهدكم - أيها الناس - أنها خاصة لهذا ولأوصيائي من ولدي وولده، أولهم ابني الحسن، ثم الحسين، ثم تسعة من ولد الحسين، لا يفارقون الكتاب حتى يردوا علي الحوض. 

يا أيها الناس، إني قد أعلمتكم مفزعكم بعدي، وإمامكم ووليكم وهاديكم بعدي، وهو علي ابن أبي طالب أخي وهو فيكم بمنزلتي، فقلدوه دينكم وأطيعوه في جميع أموركم، فإن عنده جميع ما علمني الله عز وجل، أمرني الله عز وجل أن أعلمه إياه وأن أعلمكم أنه عنده، فاسألوه وتعلموا منه ومن أوصيائه، ولا تعلموهم ولا تتقدموا عليهم، ولا تتخلفوا عنهم فإنهم مع الحق والحق معهم، لا يزايلهم ولا يزايلونه "(
).
- الخــــــــــــــــلاصــــــــــــة :

يظهر مما تقدم  عدة أمور مهمة, منها :

1ـ إن الاستخلاف في الأرض سنة إلهية فلا يخلو منها زمان ومكان منذ أن خلق الله تعالى ادم (عليه السلام) إلى قيام الساعة سواء أكان الخليفة نبياً, أم رسولاً, أم إماماً أي بمعنى مطلق خلفاء الله تعالى, والكل يمثل هذه السنة الإلهية.

2ـ إن أصل جعل الخلافة بأفرادها الثلاثة بيد الله تعالى وهي من مختصاته جل وعلا, فلا حق لأي احد التدخل في هذا الأمر حتى الأنبياء والمرسلين أنفسهم(عليهم السلام).

3ـ إن أصل جعل الإمامة بيد الله سبحانه وتعالى, كما هو الأمر في بقية الأنبياء والمرسلين(عليهم السلام)وإنها تنبع من عين واحدة وتمثل سنة إلهية وامتدادا لخط الأنبياء والمرسلين(عليهم السلام). وإلا لزم تعطيل قانون الاستخلاف الإلهي في الأرض وهو محال عليه تعالى؛ لأنه القاهر فوق عباده.  قال الله تعالى:{ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}(
).

4ـ وإذا كانت الخلافة سنة إلهية أمرها بيد الله تعالى, فلابد من وجود النص عليها؛ لأن القران نص على خلافة الأنبياء والمرسلين والأئمة (عليهم السلام). وهذا ثابت بنص القران الكريم. ويدل على هذا أيضا العرف العام وسيرة العقلاء عندما يراد تنصيب مديرٍ لِمدرسة ما أو معلمٍ فلا بد من النص عليه بكتاب وفق القانون والسنة المتبع في البلدان والأمصار كافة وهو ما يسمى بالأمر الإداري عندنا في العراق. وعليه تكون نظرية النص هي الموافقة للقرآن, بل هي عين اليقين.

5ـ تعد مخالفة سنة الخلافة وتنصيب من لم ينصْ الله عليه مخالفة لأمره تعالى وسنته.

 6ـ بطلان النظريتين وهما: الخلافة بالشورى, وعهد الخليفة لمن بعده. لمخالفتها السنة الإلهية الموجودة في القران. وكذلك بطلان نظرية القهر والغلبة. فلم تبق لنا سوى نظرية النص الموافقة لكتاب الله الكريم من خلال السنة الإلهية.

7ـ يتضح من هذا البحث ان سنة الاستخلاف الالهي افرادها ثلاث بحسب الاصطلاح القرآني وهي: النبوة, والرسالة, والامامة. ارتفع نوعان منها وبقي النوع الثالث وهو المسمى بالإمامة. 
خاتمة البحث

وتشتمل هذه الخاتمة على ما تشمل عليه خاتمة كل بحث مِنْ فقرتين مهمتين, وهما: نتائج البحث, والمقترحات التي يقدمها الباحث ويراها جديدة بالتوجه والاهتمام, فإلى هاتين الفقرتين.

أولاً: نتائج البحث:

هناك جملة كبيرة من النتائج التي وصل إليها البحث الماثل بين يديكم, وسنقتصر على أبرز هذه النتائج. 

أمّا الفصل الأوّل, والذي تكلمنا فيه عن مجموعة من المباحث التمهيدية, فقد كانت جملة من نتائجه:

1ـ إنّ احاديث العرض على الكتاب من اهم الموازين عند فقهاء الشيعة الامامية التي وضعها لهم رسول الله لكي يكشف به عن كلامه(صلى الله عليه وآله وسلم) والكلام المنسوب اليه زوراً. 

2ـ إنَّ منهج العرض على الكتاب من الأحاديث المتواترة معنىً وبذلك يكون هذا المنهج قد صدر عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم).

3ـ إنَّ العرض لا يقتصر على الظهور القرآني وان كان هو القدر المتيقن منه, ولكنه يتعدى العرض الظهور القرآني حتى يشمل الموافقة أو المعارضة لروح القران.

4ـ  مِنَ النتائج المهمة التي توصل إليها البحث ان الغاية من تعدد روايات العرض بألفاظ مختلفة وذات معنى واحد وفي عدة مناسبات ذكرها النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) هي لتفويت الفرصة على الوضاعين في تحريفها.
5ـ روايات العرض على الكتاب ثابتة عند علماء الشيعة الامامية من الناحيتين النظرية والعملية.

6ـ روايات العرض على الكتاب ثابتة عن فقهاء أهل السنة من الناحية العملية وتعدُّ  عندهم من أهم قواعد نقد المتن الحديث وان اصلها عقلاني وعقلائي. اما من ناحية ثبوت هذه الروايات من الناحية النظرية عندهم فهي غير ثابتة ولا يمكن صدورها من النبي صلى الله عليه واله.

7ـ  ربط سنة الرسول بمحور القران الكريم واكتشاف مضامينه.

ثانياً: المقترحات:

1ـ نقترح أن يركز كل بحث وقبل الولوج في موضوعه على ما يلزم الاهتمام به من بحوث تمهيدية تعتبر أساساً لذلك البحث.

2ـ نقترح على الباحثين أن يوسعوا من البحث لا سيما في أحاديث ائمة اهل البيت(عليهم السلام) لكي يتم توسيع عملية العرض وذلك عن طريق دراسة تخصصية تغطي هذا الجانب.

3ـ ولتعميق الغوص في المضامين القرآنية ودلالتها اوصي الباحثين بدراسة نظرية الأوتار القرآنية للسيد كمال الحيدري والاطلاع على مدى فعاليتها في توسيع عمل منهج العرض على الكتاب وذلك عن طريق دراسات تفصيلية تخصصية لنظرية الأوتار القرآنية.

4ـ إيجاد دراسات تخصصية على مستوى الماجستير أو الاطاريح تختص فقط في تطبيقات ذلك المنهج واخذ القضايا الخلافية بين علماء هذه الأمة  كمادة بحثية لها أو تنقيح أحاديث مجلدات وكتب أئمة الفكر الاسلامي لكي تشذب عن السُنّة المحمدية التي احتوتها كل الاحاديث المدسوسة والموضوعة.

5ـ أنْ لا يغفل عن أي عنصر من العناصر التي تدخل في معادلة تنقيح الموروث الروائي التي يهتم البحث للوصول إلى نتيجة موضوعية فيها.
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(�) البصري , محمد بن علي الطيب, المعتمد في أصول الفقه, ج1, ص295 .   


 (�)الأزرقي, احمد زبون, منهج السيد محمد باقر الصدر في فهم القرآن,مرجع سابق, ص60. ونسبه للشيخ محمد فاضل اللنكراني .


 (�)المصدر نفسه , ص51-54.


 (�) الشاطبي, ابراهيم بن موسى, الموافقات, ج5, ص149.


 (�)الأزرقي, احمد زبون, منهج السيد محمد باقر الصدر في فهم القرآن,مرجع سابق, ص60. ونسبه للشيخ محمد فاضل اللنكراني .


 (�) ينظر: الصدر, محمد باقر, بحوث في علم الاصول  تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر بقلم السيد محمود الشاهرودي, مرجع سابق, ج4, ص248.


 (�) المصدر نفسه, ج4, ص250.


 (�) ينظر: الحيدري, كمال محمد, الظن, ص231.


(�) الدارمي, عبد الله بن عبد الرحمن, سنن الدارمي, ج2, ص436 .   


(�)الحجر:9.


(�) البخاري, محمد بن إسماعيل بن إبراهيم, صحيح البخاري,  ج1, ص35.


(�) الكليني, محمد بن يعقوب, الكافي, ج1,ص62,ح1.


 (�)ابن حزم الظاهري, علي بن احمد, الإحكام في أصول الأحكام, ج2, ص83.


(�) ينظر: اللنكرودي, محمد إحسان فر, اسباب اختلاف الحديث, ص20-22.


 (�)ابن حجر, مقدمة فتح الباري, ص6.


(�) ينظر: الذهبي, محمد بن أحمد, تذكرة الحفاظ, ج1, ص9.


(�) النيسابوري, مسلم بن الحجاج, صحيح مسلم, ج8, ص229.


(�) الطوسي, محمد بن الحسن, عدة الاصول, ج1, ص283.


(�) سعيد ايوب، الانحرافات الكبرى والقرى الظالمة في القرآن الكريم، ص 446.


(�) ابن كثير, إسماعيل بن كثير, تفسير القرآن العظيم, ج4, ص19.


 (�)الكليني, محمد بن يعقوب, الكافي, ج1, ص8.


 (�)الطوسي, محمد بن الحسن, أخبار معرفة الرجال, ج2, ص489.


 (�)الحر العاملي, وسائل الشيعة, ج27, ص119.


 (�)السيستاني, علي الحسيني, حجية الخبر الواحد تقريرات السيد السيستاني بقلم محمد على الرباني, ص17.


 (�)البروجردي, حسين الطباطبائي, جامع أحاديث الشيعة, ج1, ص258.


 (�)البرقي, أحمد بن محمد, المحاسن, ج1, ص225.


 (�)العاملي, حسين بن عبد الصمد, وصول الاخبار, ص181.


 (�)السيستاني, علي الحسيني, حجية الخبر الواحد تقريرات السيد السيستاني بقلم محمد على الرباني, ص22.


 (�)الهرساوي, حسين غيب غلامي, اختصاص الشيعة في التمسك بالقرآن الكريم, ص51.


 (�)الصدوق, علي بن بابويه, من لا يحضره الفقيه, ج2, ص170-171.


 (�)المفيد, محمد بن النعمان, تفسير القران المجيد, ص59. جوابات اهل الموصل للمفيد, ص20-21.


 (�)الطوسي, محمد بن الحسن, الاستبصار, ج2, ص74. وتهذيب الإحكام للطوسي, ج4, ص176-177.


 (�)الطوسي, محمد بن الحسن, تهذيب الإحكام, ج4, ص169. 


(�) العلامة الحلي, الحسن بن يوسف بن المطهر, مختلف الشيعة, ج3, ص501.


 (�)الخوئي, ابو القاسم , البيان في تفسير القران, مرجع سابق, ص252.


 (�)البحراني, هاشم الحسيني, البرهان في تفسير القران, ج1, ص738.


(�) الإمام زيد , زيد بن علي بن الحسين, مجموعة رسائل للإمام زيد بن علي, ج1, ص252.


 (�)الإمام الهادي , يحيى بن الحسين, مجموعة رسائل, ج1, ص660.


 (�)ينظر: موقع الدكتور مرتضى بن زيد المحطوري, � HYPERLINK "mailto:رابطinfo@almahatwary.org" ��رابطinfo@almahatwary.org�.


(�) ينظر: الشمري, أسعد حسين علي, حديث الثقلين سنداً ودلالة قراءة في ابحاث سماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري, ص277.  


(�)ينظر: الشمري, أسعد حسين علي, حديث الثقلين سنداً ودلالة قراءة في ابحاث سماحة المرجع الديني السيد كمال الحيدري, ص277.  


(�)الانصاري, مرتضى بن محمد أمين, فرائد الاصول, ج1,ص247.


 (�)ينظر: طلال الحسن , ميزان تصحيح الموروث الروائي من أبحاث السيد كمال الحيدري, ص26-33. 


(�) النساء:114.


(�) النساء:5.


(�) المائدة : 101.


(�) الكليني, محمد بن يعقوب, الكافي, مرجع سابق, ج1, ص60.


(�) الشافعي, محمد بن ادريس, الأم, ج7, ص358 م.


 (�)الكافي, محمد بن يعقوب, الكافي, مرجع سابق, ج1, ص69.


 (�)البرقي, , المحاسن, تحقيق : السيد جلال الدين الحسيني (المحدث), ج1, ص221 .


(�)الصدر, حسن الصدر, نهاية الدراية, ص97. 


 (�)الصدر, محمد باقر, دروس في علم الاصول, ج2, ص123-124. 


(�) محمد السند , الامامة الالهية, ج1, ص47-48. 


 (�)المليباري, حمزة بن عبد الله بن أحمد, نظرات جديدة في علوم الحديث, ص78. 


(�)الكوفي, فرات بن ابراهيم, تفسير فرات الكوفي, ص128. 


(�)النساء:59.


(�)الكافي, محمد بن يعقوب, الكافي, مرجع سابق, ج2, ص414-415.


(�)النسائي, أحمد بن شعيب, السنن الكبرى, ج4,ص65. 


(�)  الجوهري, أبو بكر أحمد بن عبد العزيز، ، السقيفة وفدك, ص144.


(�)الطبرسي, أحمد بن علي بن أبي طالب, الاحتجاج, ج2, ص5-6.


(�)الفيض الكاشاني, الوافي, ج2, ص341.


(�)البخاري, محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري, مرجع سابق,ج6, ص50. 


(�)الشافعي, محمد بن ادريس, اختلاف الحديث, ص218.


(�) ابو داود, سليمان بن الاشعث, سنن ابي داود, ج1,ص512.


(�) الدار قطني, علي بن عمر, سنن الدار قطني, ج4,ص17.


(�) النسائي, أحمد بن شعيب, سنن النسائي, ج1, ص106.


(�)العسقلاني, احمد بن  علي  بن  حجر,   الاصابة,  ج5, ص483.


(�)ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي, فتح الباري, ج3, ص50.


(�)الكوفي, محمد بن سليمان، مناقب الامام علي (ع), ج1, ص226.


(�)الجوهري، علي بن الجعد بن عبيد, مسند ابن الجعد, ص382. 


 (�)الشيباني, أحمد بن حنبل, مسند أحمد, ج4, ص264-265.


(�)الدميني, مسفر عزم الله, مقاييس نقد متون السنة, ص76.


 (�)المجلسي, محمد باقر, بحار الأنوار, ج32, ص342-343.


 (�)المجلسي, محمد باقر, بحار الأنوار,ج27, ص323.


 (�)التوبة: 122.


 (�)الصدوق ,محمد بن علي بن الحسين, معاني الاخبار, ج1, ص85.


 (�)الأنفال:72.


(�) الصدوق, محمد بن علي بن الحسين, عيون أخبار الرضا, ج1, ص79-80.


(�)الحديد: 26.


(�)الصدوق ,محمد بن علي بن الحسين, الامالي , ص615-616.


 (�)الطبرسي, أحمد بن علي بن أبي طالب, الاحتجاج, ج2, ص246-247.


(�) المائدة:55-56.


(�) الحراني, الحسن بن علي بن الحسين, تحف العقول, ص458-459.


 (�)الطبرسي, أحمد بن علي بن أبي طالب, الاحتجاج, مرجع سابق, ج2, ص264-265.





(�) النساء :59.


 (�)المجلسي, محمد باقر , بحار الأنوار,مرجع سابق, ج53, ص178-1798.


 (�)المرزباني الخراساني, محمد بن عمران, مختصر أخبار شعراء الشيعة, ص91-92.


 (�)الكراجكي, ابي الفتح, كنز الفوائد, ص167-168. ينظر: المستدرك للحاكم النيسابوري, ج3,ص164, باختلاف بسيط. سنن البيهقي, ج6,ص166.


 (�)المفيد, محمد بن النعمان, الفصول المختارة, ص 334-335.


(�)البقرة:213. 


(�)ال عمران:23.


(�)البقرة:113.


(�) ينظر: موقع  الدكتور  مرتضى  بن  زيد  المحطوري, مرجع سابق, رابط info@almahatwary.org.


(�)ينظر: الصدر, حسن الصدر, نهاية الدراية, مرجع سابق, ص99-100. 


 (�)الشيباني, أحمد بن حنبل, مسند أحمد,ج3,ص59.وقد أخرجه احمد بن حنبل بأسانيد مختلفة عن أبي سعيد الخدري. السنن الكبرى للنسائي,ج2,ص422,المعجم الكبير للطبراني,ج5,ص663. وفيها بعض الاختلاف بالعبارات.


(�) المائدة:55-56.


(�) الحراني, ابن شعبة, تحف العقول,  مرجع سابق, ص459..


(�)الخطيب البغدادي, المتفق والمفترق, ج2, ص31. السيوطي, عبد الرحمن بن أبي بكر, جامع الأحاديث,ج10,ص131.الطبراني,سليمان بن أحمد, المعجم الكبير, ج3,ص65,.   


(�)البيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي, السنن الكبرى,ج10,ص114.ورواه محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين والدار قطني, علي بن عمر, سنن الدار قطني فراجع.   


(�)الصدر, حسن , نهاية الدراية, مرجع سابق,  ج1, ص66.


(�)الإمام الشافعي, محمد بن إدريس, كتاب المسند, ص239.


(�)الكليني, محمد بن يعقوب, الكافي, مرجع سابق, ج1,ص69  .


(�) الإمام الشافعي, محمد بن إدريس, كتاب المسند, مرجع سابق,ص239.


 (�)الدارمي, عبد الله بن بهرام, سنن الدارمي, مرجع سابق, ج1,ص76-77-146.


 (�)الشيباني, أحمد بن حنبل, مسند أحمد,ج3,ص59.وقد أخرجه احمد بن حنبل بأسانيد مختلفة عن أبي سعيد الخدري. السنن الكبرى للنسائي,ج2,ص422,المعجم الكبير للطبراني, سنن ,ج5,ص663. وفيها بعض الاختلاف ببعض العبارات.


(�) المصدر نفسه ص184. 


(�)الحيدري, كمال, ميزان تصحيح الموروث الروائي من أبحاث السيد كمال الحيدري بقلم الدكتور طلال الحسن, مرجع سابق, ص187. 


 (�)الميبدي, محمد فاكر, قواعد التفسير لدى الشيعة والسنة, ص204-206. 


(�) ينظر: المصدر نفسه ,  ص204-206. 


 (�)الخوئي, ابو القاسم , البيان في تفسير القران, مرجع سابق,  ص293. 


 (�)الحيدري, كمال, ميزان تصحيح الموروث الروائي من أبحاث السيد كمال الحيدري بقلم الدكتور طلال الحسن, مرجع سابق, ص188-189. 


(�) الصدر, محمد صادق, منة المنان في الدفاع عن القران,  ص28. 


(�) الحيدري, كمال, ميزان تصحيح الموروث الروائي من أبحاث السيد كمال الحيدري بقلم الدكتور طلال الحسن مرجع سابق, ص190-191.


(�) نظام الاطروحة مستمد من القاعدة : ( ان الاحتمال يبطل الاستدلال) والذي نظر اليه السيد محمد صادق الصدر في كتابه منّة المنان في الدفاع عن القرآن الذي يكون موداه ان يأخذ كل شبهة اثيرت ضد القران وآياته ويعتمدها كاستدلال ويبدأ بتقويضها من خلال كثرة الاحتمالات التي يوردها عليها معززاً ذلك بالأدلة والبراهين ويمكن اختيار احد هذه الاحتمالات دون غيرها في تحديد معنى الآية أو تلك السورة من الكتاب. ومن جهة أخرى يعزز الاحتمال الاقرب بالأدلة والقرائن مما يتيح حصر المعنى وضبطه بشكل دقيق يوجب الاطمئنان بإحراز وحدة السياق التي ستكون احدى منطلقات التفسير الموضوعي. 


(�) الحيدري, كمال, ميزان تصحيح الموروث الروائي من أبحاث السيد كمال الحيدري بقلم الدكتور طلال الحسن, مرجع سابق, ص192-193. 


(�) المجلسي, محمد باقر, بحار الانوار, مرجع سابق, ج40, ص174. 


(�) السبحاني, جعفر, الحديث النبوي بين الرواية والدراية, ص62. 


(�) الحيدري, كمال, ميزان تصحيح الموروث الروائي من أبحاث السيد كمال الحيدري بقلم الدكتور طلال الحسن, مرجع سابق, ص194-195. 


 (�)الصدر, محمد باقر, دروس في علم الاصول, مرجع سابق, ج2, ص123-124. 


(�) ينظر: الحيدري, كمال, ميزان تصحيح الموروث الروائي من أبحاث السيد كمال الحيدري بقلم الدكتور طلال الحسن, مرجع سابق, ص197. 


 (�)الصدر, محمد باقر, دروس في علم الاصول, مرجع سابق, ج2, ص123-124. 


 (�)المازري, محمد بن علي , إيضاح المحصول من برهان الأصول, ص 426. 


 (�)البزدوي, عبد العزيز بن أحمد, كشف الاسرار شرح اصول البزدوي, ج2, ص361. 


(�) ينظر: الانصاري, محمد امين, فرائد الاصول, مرجع سابق , ج1, ص247-252..


(�) المجلسي, محمد باقر, بحار الانوار, ج2, مرجع سابق, ص250. 


(�) المازندراني, محمد صالح, شرح اصول الكافي, ج7, ص5. 


(�) المجلسي, محمد باقر, بحار الانوار, مرجع سابق, ج2, ص250. 


(�) الكليني, محمد بن يعقوب, الكافي, مرجع سابق, ج1, ص66. 


(�) ينظر:البيضاني, قاسم عباس, مباني نقد متن الحديث, ص79.


(�) الصدر, محمد باقر , بحوث في علم الاصول تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر بقلم محمود الشاهرودي, مرجع سابق, ج7, ص315-325. 





 (�)الصدر, محمد باقر , بحوث في علم الاصول تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر بقلم محمود الشاهرودي, مرجع سابق,,ج7, 317-318. 


(�) الصدر, محمد باقر , المصدر السابق، ص318.


(�) الحائري, كاظم الحسيني, مباحث الاصول تقريرات السيد الصدر بقلم كاظم الحائري, ج3, ص243.


(�) الصدر, محمد باقر , بحوث في علم الاصول تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر بقلم محمود الشاهرودي, مرجع سابق, ج7, ص 332-333.


(�) المصدر نفسه, ج7, ص333-334.


 (�)الصدر, محمد باقر , بحوث في علم الاصول تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر بقلم محمود الشاهرودي,  مرجع سابق، ج7, ص328.


 (�)نفس المصدر, ج7, ص 333-334.


(�) ينظر:البيضاني, قاسم عباس, مباني نقد متن الحديث, مرجع سابق, ص79.


(�) ينظر: الصدر, محمد باقر , بحوث في علم الاصول تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر بقلم محمود الشاهرودي,  مرجع سابق, ج7, ص 324-334.


(�) الحيدري, كمال, ميزان تصحيح الموروث الروائي من أبحاث السيد كمال الحيدري بقلم الدكتور طلال الحسن, مرجع سابق, ص199. 


(�) الحيدري, كمال, ميزان تصحيح الموروث الروائي من أبحاث السيد كمال الحيدري بقلم الدكتور طلال الحسن, مرجع سابق, ص199. 


(�) نفس المصدر, ص234. 


(�) ينظر: حب الله, حيدر محمد, حجية الحديث, ص275-279 . 


 (�)النساء:114.


 (�)النساء: 5.


 (�)المائدة 101.


 (�)الكافي, محمد بن يعقوب, الكافي, مرجع سابق, ج1, ص60.


 (�)الشافعي, محمد بن ادريس, الأم, مرجع سابق, ج7, ص358,.


 (�)واستنطاق القران يعني عرض نتاج العقل البشري من نظريات وافكار على القران ومن ثمّ يجيب القران على البنود من أي نظرية بين النفي والاثبات لتلك البنود أو بعضها مع اعطاء الحلول الصحيحة, فوظيفة القران وظيفة تقويمية لما ينتجه العقل البشري وبذلك ينمي قدرات ذلك العقل مما يجعله عقلاً مؤثراً في الواقع الاجتماعي. وهذا ما يراد من التفسير الموضوعي وهو اشبه بعلاقة التناظر في المجموعات الرياضيات, أي علاقة بين عنصرين في مجموعتين مختلفتين تبدأ من العقل البشري منطلقة نحو القران, ومن القران الى العقل البشري, وبعبارة اخرى نوع خاص من العرض لجعل حركة تفاعلية بين القران ونتاج البشري. وهذا ما أكد عليه السيد محمد باقر الصدر في المدرسة القرآنية, ص35-36. فالتفسير الموضوعي والمجموعي قد اشار اليه امير المؤمنين (عليه السلام)  في احدى خطبه  فقال : " ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ، ولكن أخبركم عنه ، ألا إنّ فيه علم ما يأتي ، والحديث عن الماضي ، ودواء دائكم ، ونظم ما بينكم" البحراني, ابن ميثم, اختيار مصباح السالكين, ص333.


 (�) ينظر: الحيدري, كمال, منطق فهم القرآن من ابحاث المرجع الديني السيد كمال الحيدري بقلم الدكتور طلال الحسن, ج1, ص456-460.   


 (�) الحيدري, كمال, ميزان الموروث الروائي من ابحاث السيد كمال الحيدري بقلم الدكتور طلال الحسن, مرجع سابق, ص202-203.   


(�)الشافعي, محمد بن ادريس, الرسالة, ج1, ص222.


(�)السيوطي, عبد الرحمن بن ابي بكر, مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة, ج1, ص21.


(�)الشافعي, محمد بن ادرس, الام, ج7, ص358.


(�)الهاشمي, علي حسن مطر, منهج نقد المتن, ص83. 


(�)الشافعي, محمد بن ادرس, الرسالة, ص12.


(�)عبد الكريم عكيوي, نظرية الاعتبار في العلوم الاسلامية, ص 318.


(�)الشافعي, محمد بن ادرس, الرسالة, ص90.


(�) ابن حزم الظاهري, علي بن أحمد, الإحكام في اصول الاحكام, ج3, ص 76.


(�) العجلوني, اسماعيل بن محمد, كشف الخفاء, ج1,ص 86.


(�) ابن عبد البر, يوسف بن عبد البر, جامع بيان العلم, ج2, ص 1189, ح/2347.


(�) الحجوي, محمد بن الحسن, الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي, ج1, ص 104.


(�) الفتني, محمد طاهر بن علي, تذكرة الموضوعات, ج1, ص 38.


(�) البيهقي, أحمد بن الحسين, دلائل النبوة, ج1, ص 27.


(�) ينظر: اصول السرخسي, ج1, ص 364-365.


(�) حيدر حب الله, حجية السنة, ص277.


(�) عبد المجيد محمود, الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث الهجري, ص209.


(�) المقرئ , محمد بن إبراهيم, معجم المقرئ, ص356. واخرجه الدار قطني في سننه, ج5, ص 372, عن زر بن حبيش عن امير المؤمنين عن رسول الله .


(�)الدار قطني , علي بن عمر, سنن الدار قطني, مرجع سابق, ج4,ص133-134.


 (�)ابو حنيفة, النعمان بن ثابت, العالم والمتعلم , ص27-28.


 (�)الدميني, مسفر عزم الله, مرجع سابق, ص287-288.


 (�)الانعام: 145.


 (�)ابو زهرة, محمد, مالك حياته وعصره- آراؤه وفقهه, ص 260.


 (�)ابو زهرة, محمد, مالك حياته وعصره- آراؤه وفقهه , مرجع سابق, ص261.


 (�)الجوابي, محمد طاهر, جهود المحدثين في نقد متن الحديث, ص108 .


(�)الشافعي, محمد بن ادريس, الأم, ج7, ص358.


 (�)الشافعي, محمد بن ادريس, الأم, مرجع سابق, ج7, ص358.


(�) ابن حنبل, احمد بن محمد, مسند احمد, ج23, ص161.


 (�)الإسراء:13.


(�) عبد الكريم عكيوي, نظرية الاعتبار في العلوم الاسلامية,  مرجع سابق, ص 312,.


 (�)التركي, عبد الله بن عبد المحسن, أصول المذهب الحنبلي, ص241.


(�)الخطيب البغدادي, الكفاية في علم الرواية, ص472. 


(�) ابن القيم الجوزي, محمد بن ابي بكر, الموضوعات, ج1, ص106. 


 (�)ابن القيم الجوزي, المنار المنيف في الصحيح والضعيف, ص44. 


 (�)المصدر نفسه, ص80. 


(�) ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن كثير, تفسير القران العظيم, مرجع سابق, ج4, ص509-510. 


 (�)السرخسي, محمد بن احمد, اصول السرخسي, ج1, ص367.


 (�)الألباني, محمد ناصر الدين, سلسلة الاحاديث الضعيفة والموضوعة, ج1, ص 518.


 (�)عبد الكريم عكيوي,  نظرية الاعتبار في العلوم الاسلامية, مرجع سابق, ص 325.


 (�)شير علي, حسين سامي, القواعد المنهجية لنقد متن الحديث, مرجع سابق, ص144-146 .


(�)الدار قطني, علي بن عمر, سنن الدار قطني, مرجع سابق, ج5,ص370.


(�)المصدر نفسه, ج4,ص133.


(�)المصدر نفسه, ج5,ص372.


(�)المصدر نفسه.


 (�)البخاري, محمد بن اسماعيل, التاريخ الكبير, ج4, ج4, ص291. ينظر: ترجمه ابن عدي الجرجاني في الكامل, ج4, ص69-70, ج1, ص200. 


(�) المصدر نفسه.


 (�)الأنصاري الهروي, عبد الله بن محمد, ذم الكلام واهله, ج4, ص164-165.


(�) ينظر: سنن الدار قطني كتاب الاقضية والإحكام, وزكاة الفطرة, والصدقة, النكاح.


 (�)ينظر: الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي, ج4, ص164-165.


 (�)المزي, أبي الحجاج يوسف, تهذيب الكمال , ج13, ص97.


(�) ابن قيم الجوزية, محمد بن ابي بكر, إعلام الموقعين, مرجع سابق, ج2, ص220.


 (�)الحاكم النيسابوري, ابو عبد الله الحاكم, المستدرك على الصحيحين, ج3, ص61-164-378, ج1, ص94. 


(�)ابن عساكر, تاريخ دمشق, ج55, ص77.


 (�)الذهبي, شمس الدين محمد, ميزان الاعتدال, ج19, ص576-577.


 (�)الذهبي, شمس الدين محمد, تذكرة الحفاظ, مرجع, سابق, ج4, ص1218-1219. 


 (�)الذهبي, شمس الدين محمد, سير أعلام النبلاء, ج18, ص233.


 (�)المصدر نفسه, ج16, ص476-477,.


(�)ابو يعلي الخليلي, خليل بن عبد الله,الارشاد في معرفة علماء الحديث, ج3, ص953.


(�)ابو يعلي الخليلي, خليل بن عبد الله,الارشاد في معرفة علماء الحديث, مرجع سابق,ج2, ص574.


(�)العجلي, أحمد بن عبد الله,تاريخ الثقات, ص492.


(�)المصدر نفسه.


(�)الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان, سير أعلام النبلاء, ج3, ص37.


(�)ابن سعد, محمد بن سعد, الطبقات الكبرى, ج6, ص162.


 (�)الطبراني, سليمان بن احمد, المعجم الكبير, ج12, ص244.


 (�)الهيثمي, مجمع الزوائد, ج1, ص170.


(�) ابن حبان, الثقات, ج7, ص98.


 (�)الحاكم النيسابوري, المستدرك على الصحيحين, مرجع سابق, ج4, ص409. 


 (�)أبو الفداء السُّوْدُوْنِي, قاسم بن قُطْلُوْبَغَا, الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (يُنشر لأول مرة على نسخة خطية فريدة بخطِّ الحافظ شمس الدين السَّخاوي المتوفى سنة 902 هـ), ج7, ص210. 


 (�)ابن الجوزي, عبد الرحمن بن علي, الثقات المنتظم في تاريخ الأمم والملوك, ج13, ص275. 


 (�)ابن شاهين, عمر بن أحمد, تاريخ أسماء الثقات, ص189. 


 (�)ابن حجر العسقلاني, أحمد بن علي, لسان الميزان,ج4, ص66. 


(�) المقرئ , محمد بن إبراهيم, معجم المقرئ, ص356. واخرجه الدار قطني في سننه, ج5, ص 372, عن زر بن حبيش عن امير المؤمنين عن رسول الله .


(�)الدار قطني , علي بن عمر, سنن الدار قطني, مرجع سابق, ج4,ص133-134, وضعفه الدار قطني.


(�)الشافعي, محمد بن إدريس, اختلاف الحديث, ج1, ص484.


(�) ابن عبد البر, يوسف بن عبد البر, جامع بيان العلم, ج2, ص190-191.


(�) الشوكاني, محمد بن علي, ارشاد الفحول مرجع سابق, ص15-16.


(�) ابو شهبة, محمد بن محمد, دفاع عن السنة, تحقيق, ص15-16.


(�) المصري, عبد الغني عبد الخالق, حجية السنة, ص474.


(�) الحشر: 7.


(�)الإمام الشافعي, محمد بن إدريس, كتاب المسند, ص239.


(�)الدارمي, عبد الله بن بهرام, سنن الدارمي, ج1,ص76-77-146.


 (�)البخاري, محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري, مرجع سابق, ج6, ص50. 


(�) المليباري, حمزة بن عبد الله بن أحمد, نظرات جديدة في علوم الحديث, ص78. 


(�) الشافعي, محمد بن إدريس, كتاب الأم, ج7, ص358. 


 (�)ابو حنيفة, النعمان بن ثابت, العالم والمتعلم , ص27-28.


 (�)العسقلاني, احمد بن حجر, التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير, ج1, ص672.


 (�)النووي, يحيى بن شرف, المجموع شرح المهذب, ج4, ص342.


 (�)الخطيب البغدادي, أحمد بن علي, الفقيه والمتفقه, ج1, ص354.


(�) ينظر: المصري, عبد الغني عبد الخالق, حجية السنة, مرجع سابق, ص504.


(�) الكليني, محمد بن يعقوب, الكافي, مرجع سابق, ج1,ص69  . 


 (�)الطبراني, سليمان بن أحمد, المعجم الأوسط, ج5,ص302.


 (�)الحويزي, عبد علي بن جمعة , تفسير نور الثقلين, ج4,ص15.


 (�)الشريف الرضي, محمد الرضي بن الحسن الموسوي, نهج البلاغة, خطبة133,ص192.


 (�)أبو طبرة , هدى جاسم محمد, المنهج الأثري في تفسير القران الكريم حقيقته ومصادره وتطبيقاته, ص 65. 


(�) التحريم : 10 . 


(�) التحريم : 10 . 


(�) التحريم : 11 . 


(�) التحريم : 10 . 


(�) النور : 11 . 


(�) الطوسي, محمد بن الحسن, التبيان,ج7,ص415. ينظر: الطبرسي, مجمع البيان,ج7,ص228,الطبري,جامع البيان,ج18,ص113, ,الميزان,ج15,ص89, وغيرها من المصادر. اجمع عامة علماء الإسلام إن عرض النبي صلى الله عليه واله وسائر الأنبياء (ع) مصان من البغاء .


(�) مريم : 28.


(�) التحريم : 11 . 


(�) ابن عساكر, تاريخ دمشق, مرجع سابق, ج50,ص318. 


(�) مغنّية, محمد جواد, تفسير الكاشف, ج5, ص404 . 


(�) الحاكم النيسابوري, محمد بن عبد الله, المستدرك على الصحيحين, ج3,ص410. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) الهلالي, سليم بن قيس, كتاب سليم, ص422-423. 


(�) الثوري, سفيان بن سعيد , تفسير الثوري, ص130 . 


(�) السمعاني,منصور بن محمد, تفسير السمعاني, ج2, ص431 . 


(�)  النحاس, أحمد بن محمد بن إسماعيل, معاني القرآن, ج3, ص351.


(�) ا البغوي, الحسين بن مسعود بن محمد, تفسير البغوي, ج4, ص368.


(�)  الآلوسي, محمود شكري بن عبد الله, روح المعاني, ج14, ص 375.


 (�)السيد المرتضى, علي بن الحسين الموسوي, تنزيه الأنبياء (ع) ,  ص36.


(�) الكاشاني , الملا فتح الله, زبدة التفاسير, ج7, ص118.


(�) التحريم : 10 . 


(�) الطباطبائي, محمد حسين, تفسير الميزان, مرجع سابق,  ج10,ص235.


(�) الشيرازي , ناصر مكارم , تفسير الأمثل, مرجع سابق,  ج18, ص466.


(�) ابن عساكر, علي بن الحسن, تاريخ دمشق, مرجع سابق, ج50,ص318. 


(�) الصنعاني, عبد الرزاق, تفسير القران, ج2,ص431.


(�) الحلواني, الحسين بن محمد بن الحسن , نزهة الناظر وتنبيه الخاطر, ص73 .


 (�)الرعد:17.


(�) طه: 10. 


(�) الفراهيدي, الخليل بن أحمد,العين,مرجع سابق, ج4,ص89  . 


(�) العسكري, أبو هلال, معجم الفروق اللغوية, مرجع سابق, ص84 . 


(�) ابن فارس, أحمد بن فارس, معجم مقاييس اللغة, مرجع سابق, ج1,ص150. 


(�) الطريحي, فخر الدين, مجمع البحرين, مرجع سابق, ج5, ص314 . 


(�) هود: 45. 


(�) هود: 46. 


(�) طه: 29-30.


(�) كما سياتي في مبحث الخلافة في التطبيق الثالث من هذا الفصل . 


(�) طه: 31-32.


(�) العنكبوت: 33. 


(�) العنكبوت: 33. 


(�) هود: 78. 


(�) ينظر: ابن ابي شيبه الكوفي , المصنف ,ج7,ص45. تفسير أبي الثمالي ,ص202. الطبرسي, مجمع البيان ,ج9,ص263, وغيرها من التفاسير.


(�) هود:81. 


(�) العنكبوت:32. 


(�) اللنمل:57. 


(�) التحريم: 10. 


(�) ينظر: العاملي ,جعفر مرتضى, أهل البيت في آية التطهير,ص21-22. 


(�) هود:73. 


(�) القصص:12. 


(�) القصص:13. 


(�) الطباطبائي, محمد حسين, الميزان, مرجع سابق,ج16,ص13. 


(�) القصص:12. 


(�) الطباطبائي, محمد حسين, الميزان, مرجع سابق, ج16,ص13. 


(�) الأحزاب: 33. 


(�) الواقعة: 77-79. 


(�)  الشيرازي, ناصر مكارم, الامثل, مرجع سابق, ج17, ص502. 


(�) آل عمران:61. 


(�) الأحزاب: 33. 


(�) الترمذي, سنن الترمذي, ج4, ص293-294, ج5, ص 302.


(�) المجلسي , محمد باقر, بحار الانوار, مرجع سابق,ج21, ص340-341. 


(�) الحاكم النيسابوري, معرفة علوم الحديث, ص50. 


(�) فاطر: 42. 


(�) التحريم: 10. 


(�) الطحاوي, أحمد بن محمد بن سلامة, مشكل الآثار, ج2, ص265. مصدر الكتاب: موقع جامع الحديثhttp://www.alsunnah.com. 


(�) الأحزاب: 33. 


(�) الطبراني, سليمان بن احمد, المعجم الكبير, مرجع سابق, ج3, ص53-54. 


(�) الصدوق , محمد بن علي بن الحسين, معاني الاخبار , مرجع سابق, ص94.


(�) فاطر:32. 


(�) فاطر:32. 


(�) فاطر:33. 


(�) الأحزاب: 33. 


(�) الحديد: 26. 


(�) الصدوق , محمد بن علي بن الحسين, الامالي , مرجع سابق, ص615-616.


(�) البقرة:29. 


(�) ينظر : أوضح المسالك الى ألفية ابن مالك , ابن هشام, الانصاري, ج3, ص363. 


(�) البقرة:30 . 


(�) الصدوق, محمد بن علي, الأمالي, مرجع سابق, ص253.


(�) البقرة:30 . 


(�) الصدوق, محمد بن علي, كمال الدين وتمام النعمة, ص4 . 


(�) يعني انخسفت بأهلها وذهبت بهم. 


(�) الكليني, محمد بن يعقوب , الكافي , مرجع سابق,  ج1, ص179. 


(�) البقرة:30.


(�) البقرة : 124 . 


(�) الفرقان :35. 


(�) العنكبوت :27. 


(�) ص : 26. 


(�) طه: 32-35.


(�) فاطر : 42 . 


(�) ص : 26. 


(�) البقرة : 30 .


(�) ص : 26. 


(�) البقرة : 30 .


(�) البقرة : 30 .


(�) البقرة:29. 


(�) البقرة : 30 .


(�) الأنبياء:72 . 


(�) السجدة:24.


(�) الفرقان :35. 


(�) طه: 25-32.


 (�)الطباطبائي , محمد حسين, القران في الإسلام, ص34. 


 (�)الحكيم , محمد باقر, علوم القران , مرجع سابق, ص171. 


 (�)الأنعام :27. 


 (�)البقرة :43. 


 (�)يوسف: 2. 


 (�)الزخرف : 3. 


 (�)الفتح :10. 


 (�)طه : 5 . 


 (�)الشورى : 11. 


 (�)الفتح :10. 


 (�)المجلسي, محمد باقر, بحار الأنوار, مرجع سابق, ج74,ص306. 


 (�)الأنعام :27. 


 (�)البقرة :43. 


 (�)الأنعام : 151. 


 (�)النساء :92. 


 (�)النساء :93. 


(�) البقرة:30 . 


(�) ص : 26. 


(�) مريم :49 .


(�) مريم :41 .


(�)آل عمران: 144.


(�) مريم :51 .


(�) البقرة:124.


(�) الأحزاب : 40 .


 (�)الخوئي, أبو القاسم, البيان في تفسير القران, مرجع سابق, ص278. 


(�) النعماني, محمد بن إبراهيم, الغيبة, ص75.


(�) الصدوق , محمد بن علي بن الحسين, الامالي , مرجع سابق, ص564.


(�) النعماني, محمد بن إبراهيم, الغيبة, مرجع سابق, ص76.


 (�)يس: 82. 






